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 -مقدمة البحث :

يمثل الحق  د ،وبعبسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم  ، 
اته ، يمارس من خلاله سلطانين الوضعية أهمية كبيرة لصاحبهفي الشريعة الإسلامية والقو 

 هسلطة مباشرة لشخص معين على مال معين يكون له بموجب باعتبارهالحق المشروعة عليه ، ف
لذي اوأبرز هذه الحقوق هو حق الملكية سلطات قانونية يجوز له استخدامها في حدود القانون، 

وتنقسم الملكية الخاصة الي نوعين ، الأول هو الملكية المفرزة  ينصب على أحد الحقوق العينية ،
، وهي تكون محددة لشخص محدد ومعروف ، وتسمى ايضاً بالملكية الفردية ـ حيث ينفرد هذا 

 لاوالتصرف، هذا النوع من الملكية  والاستغلالالشخص وحده بالسلطات الثلاثة ، الاستعمال 
ينشأ بصدده أي تعارض في المصالح او المنازعات لأن المالك ينفرد بسلطاته كاملة على المال 
المملوك له في حدود القانون ، والنوع الثاني هي الملكية الشائعة وهي الملكية المختلطة لاثنين 

 النوع اأو أكثر في شيء مشترك ، تختلط فيه الأنصبة والحصص دون تحديد أو تقسيم ،وهذ
الأخير يُثير في الواقع العملي العديد من الخلافات بين المُلاك على الشيوع ، وخاصة فيما 

 والحصول على منافعه. واستغلالهيتعلق بإدارته 

 -أهمية موضوع البحث :

أهمية موضوع البحث أنه يسلط الضوء بصورة مباشرة لبحث ودراسة الضمانات القانونية  تأتي
حصر ة لفي محاوللقانون المدني المصري والقوانين المرتبطة به ، للملكية على الشيوع في ا

وتعداد هذه الضمانات و تقييم مدى كفايتها عملياً لتوفير الحماية القانونية للمُلاك على الشيوع 
، وخاصة في حالة حدوث الخلاف أو النزاع القضائي بينهم حول إدارة المال الشائع أو استغلاله 

 التعدي. الملكية للخطر أو تعرضفي حالات ، أو 

 -مشكلة البحث :

خلص مشكلة البحث في وجود مشكلات قانونية في التطبيق العملي لحماية الملكية على ت  
ائية للملكية النهالقسمة أو الإدارة أو القسمة المؤقتة أو الانتفاع المشترك سواء من حيث الشيوع ، 

القانونية للملكية الشائعة لتحديد صورها ت دراسة فكرة الضماناما تطلب وهو  على الشيوع ،
البحث ن خلال مومجالات تطبيقها في الواقع العملي لتحقيق الحماية الفعلية للملاك على الشيوع 

 .تطبيقات القضاءو نصوص القانون  في
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 -البحث : منهجية

على الشيوع ة يقية لفكرة الملكيونعتمد في منهجية البحث على الجمع بين الدراسة النظرية والتطب
في القانون المدني المصري المختلفة وذلك من خلال العرض التحليلي لصور الضمانات  ،

رة عن أحدث الأحكام القضائية الصاد وبيانالجانب التطبيقي  تناولوالقوانين المرتبطة به ،مع 
 انونيةلقاعلاقتها بفكرة الضمانات ، ومدى محكمة النقض المصرية في منازعات الملكية الشائعة 

 للملكية على الشيوع .

 -الدراسات السابقة :

 وجميعها محل تقدير واحترام ولكنويلاحظ أن الدراسات السابقة في موضوع الملكية الشائعة 
تركز في أغلبها على الأحكام القانونية العامة أو الخاصة المتعلقة بالمال الشائع ، وليس على 

لشيوع محل البحث ، ومن هذه الدراسات على سبيل فكرة الضمانات القانونية للملكية على ا
 -المثال :

 د/ سيد عبد الله محمد خليل. -أحكام المهايأة في الانتفاع بالمال الشائع  -1
 د/ على الدين زيدان. - الوسيط في الملكية الشائعة -2
 د/جمال خليل النشار .–إيجار المال الشائع في الفقه والقانون  -3
 د/صالح محمد سليمان .–الإسلامي أحكام المُشاع في الفقه -4

 -خطة البحث :

 .مفهوم الشيوع في الملكية وأسبابه -المبحث الأول :

 والقانون . في الفقه مفهوم الشيوع في الملكية -المطلب الأول :  

 أسباب نشأة الشيوع في الملكية . -المطلب الثاني :  

 يوعالضمانات التشريعية للملكية على الش -المبحث الثاني :

 ضمانات تتعلق بحق الملكية ذاته.  -المطلب الأول    

 .ضمانات حفظ وإدارة المال الشائع -الثاني :المطلب 

  .ضمانات الانتفاع بالمال الشائع-الثالث : المطلب
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 للملكية على الشيوع . الإجرائية: الضمانات المبحث الثالث 

 .ى الشيوعإجراءات قانونية لحماية الملكية عل -الأول : المطلب

 .الدعاوى القضائية لحماية الملكية على الشيوع -الثاني : المطلب

 ضمانات انهاء الشيوع في الملكية . -: الرابع المبحث   

 . انهاء الشيوع باتفاق الشركاءضمانات  -ل :المطلب الأو               

 انهاء الشيوع بحكم القضاء .ضمانات  -المطلب الثاني :             

 البحث وتوصيات نتائج خاتمة و         
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 المبحث الأول 

 مفهوم الشيوع في الملكية وأسبابه 

 المطلب الأول 

 مفهوم الشيوع في الملكية

الملكية الشـائعة هي الملكية المختلطة لاثنين أو أكثر في شـيء مشـترك لا تتعين حصة أحدهم 
الملكية مختلطة بين عدد من الملاك يث تكون حفي جزء معين منه، فهم شــــركاء على الشــــيوع 
والشـــــــــيوع هو حالة قانونية تنشـــــــــأ عند تعدد  (.1دون تحديد شـــــــــرعي لنصـــــــــيب كل واحد منهم 

لحقوق لأصـــحاب الحق العيني، وهو لا يقتصـــر على حق الملكية بل يصـــحق أن يتحقق بالنســـبة 
ى ا شــائعة أو مشــاعة أو علكحق الانتفاع وحق الارتفاق ،و تســمى الملكية هن ،العينية الأخرى 

 مملوكة للجميع على الشيوع.أي غير مفرزة ،  أنهاالشيوع أي بمعنى 

وتختلف الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة، لأن الشيء المملوك على الشيوع ، لا يملكه 
ع تُنسب الى مجموعه مثل النصف أو الربالشركاء مجتمعين ،بل يملك كل شريك حصته فيه 

، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة، إذ الملاك يختص بجزء مفرزودون أن 
عبارة عن جماعة من الناس تملك مجتمعة الشيء المملوك ، دون أن تكون لها في الأخيرة 

 .(2 شخصية معنوية ، ودون أن يختص أحدهم بالمملوك على وجه الإفراد

، احدة يتفقان في طبيعة و حيث الملكية الشائعة ، ونرى أن الملكية المشتركة تعد إحدى صور 
 السلطاتفي  اتاختلفوهي عدم وجود حصة مفرزة أو محددة لأي من الشركاء في المال ، وإن 

الممنوحة للشركاء في كل نوع منهما ،حيث يملك الشريك على الشيوع سلطات الاستعمال 

                                                           

 -ربي  دار الفكر الع–كتاب الملكية في الشريعة الاسلامية والأنظمة الوضعية  –على /الخفيف  الشيخ /- 1
–الوسيط في الملكية الشائعة  –على الدين /، د/ زيدان   131هـ ص  1411-م  1991طبعة  –القاهرة 

 وما بعدها . 31م ص  2221طبعة –مصر –رات القانونية المكتب الفني للإصدا
حقوق مطبعة كلية ال–النظام القانوني لحق الملكية في القانون المدني المصري  – وهبة طلبه /د/ خطاب - 2

 .  171ص  -م 1999 –جامعة عين شمس 
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لا يملك لشريك في الملكية المشتركة فوالاستغلال وأحيانا التصرف بضوابط وشروط معينة ، اما ا
يكون و خُصص له ، و أفقط ، وهي الانتفاع بالمال المشترك فيما أعُد له  الاستعمالإلا سلطة 

دني وقد نص القانون الم دائماً شيوع إجباري، كما هو الحال  في الأجزاء المشتركة في العقار .
 أو أكثر شيئاً  اثنانملك بقولها   إذا  /528المصري على حالة الشيوع في الملكية في المادة 

م ، وتحسب الحصص متساوية إذا ل، فهم شركاء على الشيوع فيه غير مفرزة حصه كل منهم
  يقم دليل على غير ذلك(.

حق فردي مقيد بتوظيف واستخلاف من الله  هيالملكية الخاصة في الشريعة الإسلاميقة و  
عة الأفراد وحملت الشري اجتماعية حددتها الشريعة،، له وظائف شخصية وأسرية و وتعالى سبحانه

واجبات والتزامات معنوية ومادية تهدف لتحقيق مصالح الجماعة، تجعل للحقوق وظائف 
اجتماعية تعود على المجتمع بالخير والمصلحة، مثل: تحميل الأفراد واجبات دفع الزكاة والنفقة 

مما يجعل لحق الملكية في النظر الإسلامي  وصدقه الفطر والكفارات، على الأقرباء الفقراء،
 .(1 وظيفة اجتماعية، فهو حق فردي مقيد له وظيفة اجتماعية

وهناك ارتباط وثيق بين الملكية ،(2والحق يطلق في اللغة على المال والملك والموجود الثابت 
ية على لملكواوفكرة الحق، فعندما تثبت الملكية لشخص على مال معين فيكون له عليه حقاً، 

واحد أو مجموعة  الشيوع هي إحدى صور الملكية الخاصة بين مجموعة من الشركاء في مال  
 من الأموال لم يتم قسمتها بينهم. 

والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن الشيوع يجعل استغلال المال الشائع أكثر تعقيداً، ويؤدي الى 
دارة هنا كان لابد من تنظيم تشريعي لإ ، ومنصعوبات قد تصل الى حد التهديد بتعطيله كليةً 

 (.3 المال الشائع والتصرف فيه ،على نحو يقلل بقدر الإمكان من هذه الصعوبات

 نقضييالشيوع العادي، وهو الشيوع الذي  والشيوع في الملكية يأخذ إحدى صورتين الأولى
ة الشيوع ، لبحيث يختص كل شريك بنصيبه ويصبح ملكاً مفرزاً له ويخرج من حا ،بالقسمة

                                                           

 خ نشر بدون تاري-انعم-طبعة كلية الحقوق -نظرية الحق بين الشريعة والقانون -عبد السلام // العباديد- 1
 .321الفيروز آبادي  ص  -الجزء الأول  –القاموس المحيط  - 3
لى الطبعة الأو –المكتب العربي للمعارف –الحماية القانونية لحق الملكية – عبد الحميد أحمد /د/ أمين - 3

 . 17ص –م  2221
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 وهي الحالة التي يبقى فيها المال مشاعاً بين الشركاء، الشيوع الإجباري  هي  الثانيةالصورة و 
عدم إجبار العام وهو خروج عن الأصل هذه الصورة و ما بقي المال الشائع، بصورة دائمة 

لم  االشركاء على البقاء في الشيوع ، لأن من حق كل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع م
 يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بموجب نص أو اتفاق .

 المطلب الثاني 

 الشيوع في الملكية  قيامأسباب  

كذا و ينشأ الشيوع في الملكية من خلال العقود الإرادية كعقود الشركات والصلح والبيع الجماعي 
تقع دية لا إراجبرية وقائع قانونية من خلال أو ، من موصى له  لأكثرقبول الوصية المشتركة 

في ملكية مشتركة سواء أكانت ملكية عقارية أو منقولة أو أسهم  الشرعي ثكالميرا،بقوة القانون 
نتناول  ، ولذا سوفملكية الحائط المشترك في العقارات القديمة كذاو ،وحصص في شركات قائمة 

  .أسباب قيام الشيوع في فرعيين كالتالي 

 .لشيوعا لقيامأسباب لا إرادية  -الفرع الثاني : .الشيوع  لقيامية أسباب إراد -الفرع الأول :

 الفرع الأول 

 لشيوع اقيام لرادية ال  الأسباب 

حيث تنشــــــأ حالة الشــــــيوع في الملكية بإرادة الأطراف من خلال الاشــــــتراك في تملك شــــــيء 
تركة دون شــلملكية بحالتها المالشـخص لعلى سـبيل الشـيوع ، أو قبول بالاتفاق بينهم معين 

، وفيما يلي نتعرف على الأســـــباب التي تنشـــــأ بها حالة الشـــــيوع في الملكية بإرادة اعتراض 
 .الأشخاص 

الملكية الشـــائعة باعتبارها في الأصـــل ملكية فردية تنشـــأ على   -عقد البيع الجماعي : -1
مال معين بالذات يملكه أكثر من شـــــــخص ، وقد تنشـــــــأ وتُكتســـــــب عن طريق التوقيع على 

البيع الجماعي ،عند قيام مجموعة أشـخاص بشـراء مال مشترك ، سواء أكان عقاراً أو عقد 
 منقولات، ويكون محل حق كل شريك حصته الشائعة في ملكية هذا المال المشترك .
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يث من حالبيع ع هذا العقد الجماعي لجميع الأحكام والقواعد القانونية لصـــــحة عقد ضـــــويخ
دة من العيوب عند التوقيع على العقد الجماعي وكذا صحة ضرورة توافر الأهلية وخلو الإرا

 .العقد وخلوه من حقوق الغير عليه محل

 -الوصية الجماعية )المشتركة (:-2

والوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خير  على أن ينفَّذَ  
 .(1 صى فيه والصيغةبعد موته، وأركانها أربعة هي الموصي والموصى إليه والمو 

تركة له للوصـــية المشـــ الموصـــىقبول عند في هذه الحالة الشـــيوع في الملكية حالة وتنشـــأ  
، وكان يعلم بذلك عندما قبل الوصية (2 مع اشـخاص آخرين يحددهم المُوصـي في وصـيته

، لأنه بمجرد قبول الموصـى له لهذه الوصية المشتركة مع آخرين ، فإنه قد بعد إخباره بها 
دخل معهم بإرادته في حالة الشيوع في ملكية المال الموصى به ، مالم يحدد الموصي لكل 
فرد حصـة محددة أو جزء مفرز في الأموال الموصى بها ، ففي هذه الحالة لا تكون ملكية 

 شائعة ، وانما ملكية فردية محددة لكل منهم .

لتصــــرف فيها إلا بإذن وأموال الموصــــى له بموجب وصــــية شــــرعية ، هي أموال لا يجوز ا
المحكمة الشرعية ، أو ولي الأمر،  وفقاً  لشروط الوصية الشرعية للشخص المتوفى ، بعد 
التأكد من النصــاب الشــرعي للوصــية في حدود الُثلت وموافقة الورثة الشــرعيين على ما زاد 

وذهب الفقه الإســـــــلامي الى أنه إذا أوصـــــــى شـــــــخص بثلث ماله لزيد  (.3عن ثلث التركة 
وأوصــى بثلث ماله لعمرو ولم تجز الورثة الوصــية بأكثر من الثلث اشـــترك زيد وعمرو في 

                                                           

 . 32ص -م  1991-انون أحكام الوصية والوقف في الفقه الإسلامي والق-عبد المجيد/د/ مطلوب  - 1
م   تلزم الوصية بقبولها من الموصى له 1941لسنة    71( من قانون الوصية في مصر رقم 22المادة   - 2

صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية 
لس الحسبي. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المج

 ممن يمثلها قانونا فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول(.
 . 35ص  -مرجع سابق–عبد المجيد / د/ مطلوب - 3
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،وإذا أوصـــى إلى الاثنين (1الثلث على أن يقســـم بينهما مناصـــفة لكل منهما ســـدس باتفاق 
فــإنــه لا يجوز لأحــدهمــا ان ينفرد بــالتصــــــــــــــرف دون ا خر إلا أن ينص الموصــــــــــــــي على 

 .(2 ذلك

وأجمع العلماء على أن وصــــــــية بكل المال لمن لا وارث له ، الحكام الوصــــــــية جواز أومن 
لأنه لم  فإذا عدموا زال المانع، المنع من الوصــــــــــــــية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة ،

(، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الوصــــــــــــــية بالموت، 3 يتعلق به حق وارث ولا غريم
قبول الوصـــــية ولا يملك الموصـــــى له زم الوصـــــية بمجرد موت الموصـــــي ،فلا يصـــــح أي تلق 
إن فبها إلا بعد موت الموصـي ، كما لا يصح القبول قبل موت الموصي،  الموصـيالعين 

( ،وتصح الوصية الى أكثر من 4 زم بالقبول بعد الموتكانت على شـخص معين ،فإنها تلق 
ى الي واذا أوصـــــ واحدة أو أوصـــــى اليهم واحداً بعد واحد، واحد ،ســـــواء أوصـــــى اليهم دفعة

 .(8 جماعة ، فإنهم يشتركون في العمل ، وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الأخر

 .)المدنية والتجارية والمهنية (بكافة صورها  عقود الشركات-3

عقد بمقتضـــــــاه يلتزم ،بأنه من القانون المدني المصــــــري عقد الشـــــــركة  828عرفت المادة  
، بتقديم حصـــة من مال أو من  ع ماليشـــخصـــان أو أكثر بأن يســـاهم كل منهم في مشـــرو 

 وتنقســم الشـــركة في الفقه عمل، لاقتســام ما قد ينشــأ عن هذا المشـــروع من ربح أو خســارة.
في  اشـــــتراكفشـــــركة الأملاك هي  شـــــركة أملاك وشـــــركة عقود ، الإســـــلامي الى قســـــمين ،

 في تملك عقار أو تملك مصـــــــنع أو تملك ســـــــيارات أو غير ذلك ، كالاشـــــــتراك، اســـــــتحقاق

                                                           
لث أو دد بالثمبحث الوصية لمتع-كتاب الفقه على المذاهب الأربعة  -عبد الرحمن  /الشيخ/ الجزيري  - 1

 .324ص  -الجزء الثالث –المكتبة الشاملة -أكثر أو أقل  
 . 311ص –المرجع السابق  -كتاب الفقه على المذاهب الأربعة  -عبد الرحمن / الشيخ/ الجزيري  - 2
طبعة ال-السعودية  –دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع -الملخص الفقهي –آل فوزان /صالح  الشيخ / - 3

 . 325ص -هـ   باب تصرفات المريض المالية ( 1433 –الرابعة 
 . 329المرجع السابق ص –صالح /الشيخ / آل فوزان  - 4
 .  333، 332المرجع السابق ص –آل فوزان /صالح   الشيخ / - 8
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،  في البيع أو التأجير أو غير ذلك كالاشـــتراكفي التصــرف ، الاشـــتراكوشــركة العقود هي 
وهي إمــا شــــــــــــــتراك في مــال  وعمــل ،أو في عمــل بــدون مــال ، وذلــك على التفصــــــــــــــيــل في 

ة المباشرة التي تنشأ بموجبها حالة يمن ثم يعد عقد الشـركة من الأسـباب الإرادو  (. 1الفقه 
الشــــــــركاء في كل ما يدخل في ملكية الشــــــــركة من أموال ثابتة أو الشــــــــيوع في الملكية بين 

منقولة أو حصص مالية أخرى ، ولا تنتهي حالة الشيوع هذه إلا باتفاق الشركاء على إنهاء 
 . لعلنيبالقسمة القضائية أو البيع بالمزاد ا ، أو تصفيتها عن طريق القضاءبالقسمة الشركة 

  .  الجماعيعقد الصلح -1

كثر ألكية الشـــــــــــائعة في هذه الحالة عند قبول الأطراف المتنازعين في عقار أو وتنشـــــــــــأ الم
 ،كالاتفاق على قســمة المهايأة ، مدة زمنية محددة لالتصــالح على وضــع الملكية المشــتركة 

 المشــــــترك على ســــــبيل للانتفاعكالاتفاق على ترك أجزاء من العقار ، غير محددة مدة لأو 
حق في الانتفاع المشـــــــــــترك واســـــــــــتعمال هذه ث ينشـــــــــــأ للجميع ال، بحيالدوام ما بقي العقار

لذي تتوافر ا بصورة مباشرة وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الصلح اوالاستفادة منه الأجزاء
  . (2له أركانه وشروطه 

من القانون المدني على أن  الصــــلح عقد يحســــم به الطرفان نزاعاً  849وقد نصــــت المادة 
بــه نزاعــاً محتملًا، وذلــك بــأن ينزل كــل منهمــا على وجــه التقــابــل عن جزء قــائمــاً أو يتوقيــان 

( 3)وذلك باعتبار عقد الصــــــلح من أعمال التصــــــرف وليس من أعمال الإدارة من ادعائه(.
  (.1 من القانون المدني 722وفقاً لصريح نص المادة 

                                                           
 وما بعدها( 252ص   - باب في أحكام الشراكة-المرجع السابق -عبد اللهآل فوزان /صالح  الشيخ /  - 1
بحث –عقد الصلح في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري –هاشم  شريف /فصيلًا أ/ عبد اللهراجع ت- 2

 وما بعدها . 99م ص  2222يوليو 81العدد –منشور بمجلة كلية ا داب جامعة بني سويف 
جامعة عين –رسالة دكتوراه -أعمال التصرف والإدارة في القانون الخاص–محمد السعيد  /د/ رشدي  - 3

 . 378ص – 1953شمس 
مدني على أنه  لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة،  1/ 722نصت المادة  - 4

 وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء(.
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يد وفرز تحد ، عقد القســــــــــــــمة الاتفاقية بين الورثة بهدفومن التطبيقات العملية للصــــــــــــــلح 
، وكذا تحديد الملكية المشــــــــــتركة على الشــــــــــيوع في ذات عقد لكل منهم  الملكيةحصــــــــــص 
ويشـــــــترط فيمن يعقد صـــــــلحاً أن يكون أهلًا للتصـــــــرف بعوض في الحقوق التي ، القســـــــمة 

لا يجوز الصــلح في المســائل المتعلققة بالحالة الشــخصــية أو بالنظام فيشــملها عقد الصــلح، 
الصــــلح على المصـــــالح المالية التي تترتب على الحالة الشـــــخصـــــية، أو العام. ولكن يجوز 

 (.4التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم 

عقد الصـــــلح ووافق عليه أن يحافظ على المال  وقعوبموجب هذا الصـــــلح يلتزم كل شـــــريك 
حاق دون أن يتســــــــــبب في إل،المشــــــــــترك ويســــــــــتعمله وينتفع به في الغرض المحدد له فقط 

لتزم بتعويض يفإنه وإلا  ،نتفاع بالمال المشــترك على الشــيوعالشــركاء في الا الضــرر بباقي
الأثر القانوني للصــــــــلح هو ما أكدته  اوهذ .لحقه بالعقار أو بأحد الشــــــــركاء الضــــــــررالذي يُ 

 تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. -1 هان المدني بقولمن القانو  883المادة 

ق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا ويترتـب عليـه انقضــــــــــــــاء الحقو  -2 

 .( نهائياً 

 -: البناءعند ملكية الحائط المشترك باتفاق الجيران -5

هو الجدار الفاصـــل بين عقارين متلاصـــقين ،وهو مملوك على الشـــيوع الحائط المشـــترك   
الته . وينشأ ه أو إز ملكية مشـتركة  لمالكي العقارين المتلاصـقين فلا ينفرد أحدهما باسـتغلال

يراً عن ما جإو عند بناء العقارين المتلاصــــــقين ، الحائط المشــــــرك إما بالاتفاق بين الجارين 
 أحدهم في حالة شراء العقار بحالته في ملكية الحائط على الشيوع .

وفي الحالتين تنشـــأ حالة الشـــيوع في ملكية الحائط المشـــترك بين جميع الشـــركاء فيه ويلتزم 
بما يجب عليه من نفقات الصـيانة والإصـلاو ويمتنع عليه الاضرار بالحائط أو كل شـريك 

 .إزالته لعدم الحاق الضرر بباقي الشركاء وفقاً لأحكام الحائط المشترك في الفقه والقانون 

                                                           
 من القانون المدني المصري .   881، 882المادتين   - 1
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 الفرع الثاني
 لشيوعقيام لأسباب لا إرادية  

كية تدخل أحد الشركاء في المل هناك عدة أسباب تنشأ بها حالة الشيوع في الملكية دون إرادة أو
 -، ومن هذه الحالات ما يلي :

 الميراث الشرعي . -أولًا:

 بين جبراً في الملكية الشـــــــــيوع حالة الأســـــــــباب التي تؤدي إلى قيام الميراث الشـــــــــرعي من  
الى  القانون من المورثالشــــــــــرع و  تركة بقوةتنتقل الوفاة  الفي حالة ف، في المال الشــــــــــركاء 

ما بقي ألحقوا الفرائض بأهلها، ف»بقوله صـــلى الله عليه وســـلم :  عملا  يين ،الورثة الشـــرع
عقارات كانت ســــــــواء أموال المورث الى الورثة ، جميع تنتقل و  (.1« فهو لأولى رجل ذكر

أم منقولات ، وتكون ملكيــة الورثــة في أموال التركــة ملكيــة شـــــــــــــــائعــة بينهم الى أن تحــدث 
المال  وفي تملك،بينهم في ملكية أموال التركة بالكامل  فتنشــــــأ حالة الشــــــيوع( ، 2القســــــمة 

تســــــتمر و ، الموروث على الشــــــيوع، وهذه الحالة تنشــــــأ بينهم بقوة القانون دون اختيار منهم 
 لحين أجراء القسمة النهائية لهذه الملكية .

وجاء تعريف الميراث الشـــــــــــرعي في الفقه الاســـــــــــلامي بأنه انتقال الملكية من الميت الى   
ويســــمى (،3رثته الأحياء، ســــواء كان المتروك مالًا أو عقاراً أو حقاً من الحقوق الشــــرعية و 

الميراث الشــــــــرعي  في الفقه الإســــــــلامي بعلم الفرائض ،وجمع فريضــــــــة مأخوذ من الفرض 
،وهو التقدير،لأن أنصـــــباء الورثة مقدرة ،فالفريضـــــة نصـــــيب مقدر شـــــرعاً لمســـــتحقه، وعلم 

                                                           
 (.1233/ 3،  ورواه مسلم 2477/ 1رواه البخاري - 1
-دار النهضة العربية –الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني المصري –محمد على /د/ عمران - 2

   297ص –م  1979
مكتبة ال–المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة  –محمد على /الشيخ / الصابوني  - 3

 . 34ص –م  2218-هـ 1431-لبنان–بيروت –العصرية 
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المواريث، من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحســـاب الموصـــل الى الفرائض هو العلم بقســـمة 
 (.1قسمتها 

عطى ت، وهذه الملكية على الشــــيوع  الملكيةقيام فالمواريث هي ســــبب شــــرعي من أســــباب  
اً وفق يةالتركة ملكية اســتخلاففي  حصــته الشـرعية تملكالحق في  الورثة الشـرعيين منلأى 

لنهائية االحق في المطالبة القضــــائية بالقســــمة أيضــــا ً لقواعد الشــــرعية للميراث، وتعطى له ل
 .لفرز وتحديد نصيبة والمطالبة ببيع المال الشائع بالمزاد العلني اذا تعذرت القسمة 

تحقق  -2وفاة المورث حقيقة أو حكماً ، -1عند الفقهاء ثلاثة وهي شرعاً وشروط الإرث 
 (. 2العلم بجهة الإرث -3حياة الوارث عند موت المورث ،

 العقارات.الأجزاء المشتركة في الشيوع الجباري في -ثانياً:

وهناك نوعان من الشيوع الإجباري نظمهما القانون تنظيماً مفصلًا ، هما الحائط المشترك   
ويلحق به الحائط الفاصل بين عقارين ، والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات ويمكن أن يلحق 

 ( 3جباري نوع  ثالث وهو ملكية الأسرة بهذين النوعين من الشيوع الإ

الأجزاء المشتركة تعد مملوكة ملكية شائعة  لجميع ملاك العمارة ، شيوعاً اجبارياً دون تفرقة و  
بين الشركاء، وذلك باستعمالها استعمالًا مشروعاً وفقاً لمصلحة العمارة مع احترام حقوق الجوار 

فقرة الأولى ال لنص وفقاً في العقارات جزاء المشتركة ويعد من الأ التي تقوم على عدم الاضرار .
عد للانتفاع المشترك بين جميع كل ما هو مُ  (4من القانون المدني المصري  581المادة من 

                                                           
 . 334 باب أحكام المواريث (ص–مرجع سابق  -الملخص الفقهي -عبداللهصالح  /الشيخ / آل فوزان - 1
جع مر –المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة  –محمد على /الشيخ / الصابوني  - 2

 . 42سابق ص 
 . 111ص–مرجع سابق –الحماية القانونية لحق الملكية –عبدالحميد أحمد /د/ أمين - 3
إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدقون شركاء في ملكية الأرض  -1( : 581المادة   - 4

ة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية  وملكية أجزاء البناء المعدق
الأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما والمداخل و 

وهذه الأجزاء  -2كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. 
في الدار،  له المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي

والحواجز الفاصلة بين شقتين  -3وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلًا عن الجزء الذي يملكه. 
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المداخل و ساسات والجدران الرئيسية للعمارة لاك العمارة ، وهي جميع منافع الوحدة العقارية كالأمُ 
السلالم،  و وسطح العمارة، والممرات الأرضية ،و المصاعد ،اتالسيار  الرئيسية والأفنية ومواقف

حديقة لاوكذلك قواعد الأرضيات ، وأنابيب وأسلاك الكهرباء والهاتف ،وكذا غرف البوابين و 
 (.1عد للاستعمال المشترك وفقاً لمصلحة العقار العمارة، وبصفة عامة كل ما هو مُ الملحقة ب

وهذه المدني المصري على ضمانة هامة أخرى بقولها  من القانون  2/ 581وأكدت المادة 
الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي 

 . (له في الدار، وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلًا عن الجزء الذي يملكه 

 لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم في كيانها إلىويتضح من النص المتقدم أن الملكية وإن كانت  
وأجزاء ، ها كلاتكون مملوكة ملكية مستقلة لم تتمثل في الطبقات والشقق التي، أجزاء مفرزه 

ك بين تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشتر ، شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة 
 ،ا يخص طبقته أو شقته فيها ؛ يملكها مع غيره جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب م

مفاده تملك جميع ملاك وحدات العقارات للأجزاء المشتركة المعدة بطبيعتها لخدمة وانتفاع 
   (.2 الوحدات السكنية

ي فالشيوع الإجباري هو من صور ،ويعتبر الطريق الخاص المشترك كأحد ملحقات العقار  
ون مملوكاً لعدة أشخاص والذي يملك حق المرور فيه على وجه فهو الطريق الذي يك، العقارات 

مملوك على الشيوع ويخدم العقارات المملوكة لأصحابها والتي تقع  هلأن ،الشيوع أصحابه فقط 
عليه، فلا يجوز لأحدهم التصرف فيه بغير إذن من الشركاء ا خرين  سواء كان التصرف مادياً 

 أو قانونياً.

 

                                                           

.   و ( كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها 2تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
 كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك جزء.داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا ال

 ما يخالفه (.
 –دراسة فقهية معاصرة  -أحكام الشفعة في الوحدات العقارية –عبد الرحمن/د/ الرميح -في ذات المعنى - 1

بحث منشور بمجلة قضاء  مجلة علمية محكمة تصدر عن الجمعية العلمية القضائية السعودية( العدد 
 125ص – -م 2222سبتمبر -هـ 1444رم مح–الثامن والعشرون 

/ 21ة ـجلس قضائية . 52لسنة  1214الطعن رقم  -الدوائر المدنية  –حكم محكمة النقض المصرية  - 2
 م  2215/  12
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 ملكية الحائط المشترك جبراً. انتقال -ثالثاً : 
ثر من كأوتتحقق هذه الحالة إذا اشترى شخص عقاراً به حائط مشترك مع الجيران من جهة أو 

لية ملكية العقار بما فيها الحائط المشترك ، ولا يستطيع فصله عنه ، إفتنتقل  جهات العقار،
ينشأ الشيوع كية الحائط المشترك .و جباري في ملإفإنه بمجرد إتمام انتقال الملكية تنشأ حالة شيوع 

بطريق الشراء أو الميراث الشرعي جباري هنا بغض النظر عن سبب الملكية ، سواء كانت لإا
 الهبة أو الوصية أو الوقف .  وأ

بقولها  الحائط  517وقد وضع القانون المدني قرينة على قيام ملكية الحائط المشترك في المادة 
فاصلًا بين بناءين يُعدق مشتركاً حتى مفرقهما، ما لم يقم دليل على  الذي يكون في وقت إنشائه

أن  لأولاالعكس(.وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولكي تقوم هذه القرينة يلزم توافر شرطين 
يكون الحائط فاصلا بين بنائين متلاصقين يفصل بينهما حائط ، والثاني أن يكون الحائط قد 

 (.1 ر الشرطان قامت القرينة على أن الحائط مشتركإنشائه ،فاذا تواف البنائين منذ فصل بين

نه إداخل عمارة أو برج سكني ، ف قيام شخص بشراء شقة، ملكية الحائط المشتركومن تطبيقات 
، لأن  ن لهان الملاصقيجباري في الحوائط المشتركة للشقة مع جميع الجير إتنشأ له حالة شيوع 

 .لشقق عند إنشاء العقار هذه الحوائط فصلت بين ا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 الطبعة الأولى–المكتب العربي للمعارف -الحماية القانونية لحق الملكية –عبد الحميد أحمد /د/ أمين - 1
 115،   117م .ص 2221
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 المبحث الثاني 

  الضمانات التشريعية للملكية على الشيوع 

 المطلب الأول

 ذاتهالملكية تتعلق بحق ضمانات 

ثلاثة أرباع  ممن يملكون  عمال الدارة غير المعتادةأالضمانة المقررة للأقلية عن -أولًا :
من 952/1ية المال الشائع  نصت عليها المادة ، وهذه الضمانة القانونية لحماالمال الشائع

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، القانون المدني المصري بقولها   
ي الغرض فأن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل 

ادة، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتالذي أعُد 
 (.ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان

 

ويلاحظ أن هذا النص قد أعطى للأغلبية الحق في القيام بأعمال الإدارة غير المعتادة التي  
في المال  الأغلبية حق التصرفتكون بغرض تحسين الانتفاع بالمال الشائع ، ولم يعطى لهذه 

من ذات  532إلا وفقاً لإجراءات وضوابط نصت عليها المادة الشائع أو في أي جزء منه 
ذا اتفق إف، وهذه تمثل ضمانة قوية للحفاظ على ملكية الشركاء في المال الشائع  (،1 القانون 

، فقد وية لأسباب ق عمالعلى القيام بهذه الأالمال الشائع في ¾ غلبية الشركاء ممثلين نسبة أ 
لأقلية بحق ل مع الاحتفاظالأقلية بهذه الأعمال التحسينية ، علان إ أوجب عليهم القانون ضرورة 

 .علانهم إ خلال شهرين من وقت  مام المحكمة المختصةأ الاعتراض
ة لمالكمن الأغلبية ا اتخاذهفإذا لم يتم الإعلان ، فلا يكون التصرف نافذاً تجاه الأقلية رغم 

ذا تم الإعلان فقد أتاو المشرع للأقلية أو بعضها أياً كانت ضآلة إلثلاثة أرباع المال الشائع ، و 

                                                           
(   للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا 532المادة   - 1

استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق 
ن قسمة المال الشائع ضارة الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكو 

ر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً(.  بمصالح الشركاء، أن تقدق
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تصرف اليكون  ر الأغلبية أمام المحكمة ،بحيثحصتها حماية لحقوقها ،أن تعترض على قرا
 (.1عليه  اعتراضتجاه الأقلية إذا هي فوتت مدة الشهرين بغير  ونهائياً نافذاً 

ثانياً :-عدم نفاذ تصرف أحد الشركاء على الشيوع في حصته قبل القسمة إلا بعد إجازة 
 الشركاء .  

 

التصرف في المال الشائع ، إما أن يتم بصورة جماعية أو بصورة فردية. و يدخل في التصرف 
( اتفاق أغلبية خاصة 2( إجماع الشركاء على التصرف في المال الشائع،  1الجماعي حالتان:  

( تصرف 1ى هذا التصرف. أما التصرف الفردي ، فيدخل فيه ثلاث حالات و هي  منهم عل
( تصرف 3 ،( تصرف الشريك في المال الشائع كله2الشريك في جزء من المال الشائع ،  

 .(2 ، ويُقصد بالتصرف كل تصرف ناقل للملكية الشريك في حصته الشائعة

أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه  المدنيمن القانون  931، 521مؤدى نص المادتين و 
محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو 

لشائع جزء مفرز من العقار ا فيالشيوع فإذا تصرف أحد الشركاء المشتاعين  فيإجازة الشركاء 
فيها  جة على المشترى ولو لم يكن طرفاً وتمت القسمة بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون ح

كل  حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار فيحقه ما يترتب عليها  في،ويترتب عليها 
ادر وقع فيه نصيبه ،ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الص التيمتقاسم مالكاً للجزء المفرز 

ن لم إو  يك البائع له خلص له هذا القدر ،نصيب الشر  فيإليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له 
حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة ،وخلص القدر  انتقليقع 

 يفالقسمة مطهراً من هذا التصرف ،وبذلك يصبح استمرار المشترى  فيالمبيع لمن خصص له 
حت استلامه من ت فيه الحق وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ،ويكون لمن اختص ب

 (.3يد المشترى 

 

                                                           

ية الاسكندر -دار الجامعة الجديدة للنشر-الحقوق العينية الأصلية حق الملكية ( - محمد همام/د/ زهران - 1
 . 355،  374ص-م. 2212طبعة –

–تصرف الشريك في المال الشائع وأثره على حقوق الشركاء  -خليل  جمال /في ذات المعنى د/ النشار - 2
 وما بعدها . 175م ص  2222-مصر  –الإسكندرية –دار الجامعة الجديدة للنشر 

مجموعة  -القضائية 72لسنة  8983الطعن رقم  -م 2222من نوفمبر سنة  27نقض مدنى جلسة  - 3
 ج  .1113ـ ص - 2الجزء  - 83السنة  –المكتب الفنى  -النقض 
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 رض ذلك مع طبيعة المال الشائع .اذا تعإعدم جواز طلب القسمة -ثالثاً:

نظراً لأن المال الشائع في الغالب الأعم يحقق مصلحة مشتركة للشركاء على الشيوع ، فقد   
ي، الشيوع الإجبار  منع القانون المدني المصري طلب قسمة المال الشائع من أحد الشركاء في

، (1ه المال وضرورة بقاء حالة الشيوع إذا كانت هذه القسمة تتعارض مع الغرض الذي اعُد ل
بقولها  ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيقن من  582حيث نصت المادة 

 الغرض الذي أعد له هذا المال، أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع(.

ليس للشركاء    من ذات القانون أنه1/  583ة الأسرة في الشيوع الاجباري أضافت بشأن ملكيو 
 أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ....(.

 عند بيعها.الشفعة للشريك في حصة شريكة في العقار المطالبة بحق -: رابعاً 

ي العقار يع حصته فبنشأ حق الشفعة للشريك في حصة شريكة في عند قيام أحد الشركاء بب
لقانون ا وهذه الضمانة القانونية نص عليهاللغير ، وخاصة في العقار الذي لا يمكن قسمته ،

بقولها   يثبت الحق في الشفعة ......  /ب931المدني المصري في الفقرة الثانية من المادة 
ق لأي هنا يح ومن  ب( للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.....(.

شريك على الشيوع المطالبة بحقه في الشفعة أو رفع دعوى الشفعة لتملك حصة شريكة في المال 
الشائع اذا تم بيعها دون علمه أو موافقة الي شخص أجنبي ليس من بين الشركاء في المال 

 الشائع .

ن الثمن عليه مالشفعة في الفقه الإسلامي هي حق تملك العقار المبيع من مشتريه بما قام و 
والمؤن ،رضي أم أبى ، فإذا باع أحد الشريكين في عقار حصته منه إلي ثالث ، ثبت للثاني 
حق أخذها من مشتريها بما اُتفق عليه من الثمن مضافاً اليه ما إستتبعه من مؤن ضرورية ، 

 (.2طابت بذلك نفسه أم أبى 

الي بثمنه يكه ممن انتقلت إليه بعوض محصة شر  انتزاعوعرفها الحنابلة بأنها  استحقاق الشريك 
فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد  (.3الذي استقر عليه العقد  

                                                           

 وما بعدها . 42ص -مرجع سابق  - خليل جمال /د/ النشار - 1
 . 218ص –مرجع سابق  -كتاب الملكية في الشريعة الاسلامية   –على / الشيخ / الخفيف - 2
عالم الكتب للطباعة والنشر -الجزء الثالث -منتهى الارادات  كتاب-تقي الدينن النجار / ابالإمام -- 3

 . 134ص  الرابعالجزء -كشاف القناع -منصور البهوتي-، الشيخ  224ص -م 1991 -والتوزيع
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الذي تراضيا  لثمنمن الباطن ، فيجب على المشتري أن يُسلم المال المشفوع فيه الي الشفيع با
 (.1 عليه في الباطن

الشفعة رخصة تجيز من القانون المدني المصري  938ادة وجاء تعريف حق الشفعة في  الم 
الشفعة . ف...(في بيع العقار الحلول محلق المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها 

هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد 
 (. 2لرفع الضرر الواقع عليه أو دفعه  

حق يمنحه القانون لشخص معين هو الشفيع يخوله أن يتملك العقار المشفوع فيه جبراً فهي   
عن مالكه بذات العوض المسمى ،اذا كان الشفيع مالكاً لعين لها صلة بالعين المتصرف بها 

  (.3تبرر هذا الحق 

ها دولكن لا يجوز للشريك على الشيوع المطالبة بحق الشفعة في المال الشائع في حالات حد
لا يجوز  -1  -من القانون المدني المصري بقولها: 939القانون على سبيل الحصر في المادة 

الأخذ بالشفعة:  أ( إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.  ب( إذا وقع 
ين الأصهار بالبيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو 

 لغاية الدرجة الثانية.  ج( إذا كان العقار قد بيع ليُجعل محل عبادة أو ليُلحق بمحل عبادة.

 .( أخذ بالشفعةولا يجوز للوقف أن يُ  -2 

وعليه فإن الحالات الواردة في الفقرة الأولي  من المادة المشار اليها لا يجوز فيها للشريك أن   
بيعها ، وهي حالات البيع بالمزاد  العلني للمال الشائع ، أو يطالب بتملك حصة شريكة عند 

كان التصرف بالبيع بين الأقارب أو الأصهار ، أو كان التنازل عن ملكية الحصة في المال 
 إقامة مسجد أو مكان للعبادة .الشائع بقصد 

ن الإشارة دو  المادة  يلاحظ أن المشرع حصرها فقط في حالة الوقفنفس ما الفقرة الثانية من أ  
كما أنه لم يحدد نوع أو المرتب مدى الحياة ، الى أعمال التبرع الأخرى كالهبة أو الوصية، 

                                                           

 . 271، 278ص  – باب في أحكام الاتلافات( -مرجع سابق–عبدالله صالح  /الشيخ/آل فوزان - 1
 . 71ص  -مرجع سابق –عبد الرحمن/د/ الرميح  - 2
كية في الفقه الإسلامي والقانون والأنظمة أحكام المل –بهاء الدين /مفلح ، د/ العلايلي /د/ القحطاني  - 3

 . 289ص  –م  2221-هـ 1442الطبعة الرابعة –دار الإجادة للنشر -السعودية  دراسة مقارنة (
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   الوقف الذي يمنع المطالبة فيه بالشفعة ، هل يكون في حالة الوقف الخيري أو الأهلي القديم
 .؟ ولاتالملغي( وهل يقتصر الأمر على وقف العقار أم يشمل الشيوع في حالة وقف المنق

فيها المطالبة  لا يجوزالأخرى التي بإضافة أنواع التبرعات الثانية لذا نقترو تعديل هذه الفقرة  
ويكون نصها كالتالي  لا يجوز المطالبة بالشفعة إذا كانت الملكية  بالشفعة في المال الشائع ،

بشرط و  ه ، بل تسجيلمالم يكن قد تم الرجوع عن التبرع ق عن طريق الوقف أو الهبة أو الوصية ،
سواء أكان و  ، (لوقف الخيري االوصية و  وفقاً لأحكاممسجلة بصورة رسمية التبرعات أن تكون 

جمعية خاصة تقوم بإدارته في وجه نظارة وزارة الأوقاف أو ونظارة تحت إدارة الوقف الخيري 
 .المشروعة من وجوه الخير 

ة من بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعوقضت محكمة النقض بأنه  لما كان الحكم للشفيع 
المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلًا، 

 (.1 لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع ....(

 جنبي .أالحق في استرداد الحصة الشائعة المبيعة الي -خامساً 

من القانون المدني على أنه  للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع  1/ 533نصت المادة   
من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، 

علان إوذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد ب
ه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا  يوجق

 هو عوقضه عن كل ما أنفقه (.

وحق الاسترداد هنا هو رخصة تُجيز للشريك في المنقول أو في مجموع من المال أن يسترد 
ي أحد الشركاء بالبيع ال الحصة الشائعة في هذا المنقول من المشتري بعد أن تصرف فيها

(.ويتم الاسترداد بإعلان يوجهه طالب الاسترداد خلال 2شخص أجنبي، ولو جبراً عن المشتري 
ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع ، أو من تاريخ إعلانه به ، إلى كل من البائع والمشترى، 

 (.3 ن كل ما أنفقهويحل المسترد محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه ع

                                                           
المكتب  -م 2222من مايو سنة  2جلسة   -القضائية  13لسنة  119الطعن رقم  -حكم نقض مدني  - 1

 137صـ  - 81السنة  -الجزء الثاني  -الفني 
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وتجدر الإشارة هنا الي ضرورة التفرقة بين حق استرداد الحصة الشائعة ، وحق الشفعة ،   
حيث يكون حق الاسترداد في حالة المنقول أو مجموع من المال ، أما حق الشفعة فلا يكون إلا 

بي عن خص أجنذا كان المال الشائع عقاراً، وتم بيعه كله أو بعضة الي شإعلى عقار فقط ، ف
الشركاء فيه على الشيوع ، فينشأ هنا الحق في تملك العقار أو جزء منه بطريق الشفعة وفقاً 

 للأحكام والشروط الواردة في القانون .

ويشترط لاستعمال حق الاسترداد للحصة الشائع ، وجود منقول شائع أو مجموع من المال   
حصة الشائعة أو مجموع من المال الي أجنبي مملوك على الشيوع ، كما يشترط أن يتم بيع ال

بطريق الممارسة ،أي بطريق المساومة بين البائع والمشتري ، اما البيع الذي يتم بطريق المزاد 
وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، فإنه يحول دون استعمال حق الاسترداد وفقاً للراجح في 

 (. 1الفقه والقضاء  

 تعديل في الأجزاء المشتركة بالعقار . جراء إ ضوابط -:سادساً 

جراء أي تعديل في العقار المملوك على الشيوع إفي حالة رغبة أحد الشركاء على الشيوع في 
  -سمح القانون له بذلك ولكن بشروط: أو الأجزاء المشتركة للعقار،

 .أن يكون التعديل بغرض التحسين او تيسير استعمال الأجزاء المشتركة في العقار-1
 ان يكون التعديل الذي يقوم به الشريك على نفقته الخاصة .-2
ألا يكون من شأن هذا التعديل تغيير في الغرض الذي خُصصت له الأجزاء المشتركة  -3 

 في العقار.
عدم الإضرار بالمُلاك ا خرين بأي صورة من صور الضرر ، سواء في الانتفاع أو -3

 الاستغلال أو الملكية .
من القانون المدني المصري على أنه  ....ولا يجوز إحداث أي  2/ 587مادة حيث نصت ال

تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاقك حتى عند تجديد البناء، إلا إذا كان 
التعديل الذي يقوم به أحد الملاقك على نفقته الخاصة، من شأنه أن يُسهقل استعمال تلك الأجزاء، 

 من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاقك ا خرين(. دون أن يُغيقر
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  سابعاً :- ضمانة تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة في الملكية الشائعة .
 

 23القانون رقممكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة ب 44فقد نصت المادة 
يها منازعة من منازعات الحيازة ، بانه يجب على النيابة العامة متى عُرضت عل م 1992لسنة 

ب أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجالمدنية أو الجنائية في حالة التعدي على ملك الغير 
 .(1 ف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمةاأطر أقوال التنفيذ فوراً بعد سماع 

لشيوع الملكية على الحماية بقرار عاجل يجب على النيابة العامة التدخل  النصوبناء على هذا 
أو الحيازة في المال عند حدوث تعدي أو تعرض للملكية  وخاصة ،بناء على طلب الحائز

ن وقوع نزاع بيفي حالة أو  ،استرداد الحيازةوطلب أحد الشركاء منع التعرض أو  الشائع ،
  .المشترك  المالملكية أو حيازة في أو الورثة الشركاء 

 

 المطلب الثاني 

  ظ وإدارة المال الشائع ضمانات حف

أعمال الحفظ منها ما هو من قبيل الحفظ هدف ضروري لاستمراره ، و  حفظ المال الشائعيعد  
يل موعدها( ، و منها ما هو من قب فيالمادي  كترميم العقار الشائع ، و صيانته ، وقطف ثماره 

ع أو تسجيل ائى المال الشدفع الضرائب المترتبة علمن خلال إجراءات قانونية كالحفظ القانوني 
المكسب أو دعاوى الحيازة ، أو دعوى الاستحقاق قطع التقادم كدعوى وى االدع ةقامالملكية ، أو إ

وهذه الأعمال تطلب الإنجاز السريع، ولذا فقد سمح ، (2أو طلب التعويض او الوفاء بالديون 
د نصت كاء ا خرين . وقالمشرع لكل شريك بأن يستقل بالقيام بها دون توقف على رضا الشر 

على هذا بقولها :  لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم  758المادة 
 .......(.لحفظ  

خاصة و ، قانونية للمحافظة على المال الشائع عدة ضمانات المصري ضع القانون المدني قد و و 
ما أجاز ، ك وضع نظام لإدارة العقارللمًلاك على الشيوع  فيما يتعلق بحفظة وادارته ، فأجاز

ن الشركاء في حالة النزاع بيعليه لأحد الشركاء طلب تعيين مدير للمال الشائع أو حارس قضائي 
                                                           

 -م1992لسنة  23القانون رقمالمعدل ب ۸1۳۱لسنة  ۳۱ري رقم قانون المرافعات المدنية والتجارية المص - 1
 م.1992أكتوبر  1في  م وتاريخ العمل به 1992مكرر في أول يونية عام  22العدد –الجريدة الرسمية 
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هدف ب ،، كما اوجب القانون ضرورة تكوين اتحاد ملاك في العمائر المقسمة الي وحدات عقارية
 ضماناتالوهذه ، تفاع بها في العقارلضمان حقوق الان،و إدارة الأجزاء المشتركة على الشيوع 

  .نوضحها فيما يلي 

 حق المُلاك في وضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة في العقار. -1
 

الأصل القانوني هو أن الحق في إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين، فإذا اتفقوا جميعاً على 
ب الإتباع، وهو ما يُستفاد من نظام معيقن لإدارة المال المشترك، كان هذا النظام هو الواج

من القانون المدني بقولها  تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء  527صريح نص المادة 
 مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك(.

 

رة أحد : أن يتولى الإداالفرض الأولوإدارة المال الشائع إدارة معتادة تدور بين ثلاثة فروض ، 
 ض الثانيوالفر عليه الباقون ، فيعد وكيلًا عنهم وكالة عامة بالإدارة ،  الشركاء ولا يعترض

:إذا لم يتول أحد الشركاء الإدارة أو تولاها واعترض عليه الباقون ،فتكون الإدارة في يد أغلبية 
الشركاء على أساس الأنصباء ،وما يستقر عليه رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة يكون مُلزماً 

إذا تعذر : والفرض الثالثشركاء ،ويجوز للأغلبية ان تعين مديراً للمال الشائع ، لجميع ال
وجود أغلبية الشركاء ،فيحق لأي منهم ان يطلب من القاضي الأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير 

  (.1 الضرورة ،وللقاضي أن يعين عند الحاجة مديراً للمال الشائع تقتضيهالمستعجلة مما 
ارة المال الشائع هو تحقيق الاستغلال والاستعمال الأمثلين له ،ولذا عُني والغرض من إد

 ،هاالمشرع في تحديد آلية إدارة المال الشائع من جهة اختلاف أعمال الإدارة في خطورت
 (.2واكتفى بالأغلبية للشركاء في أعمال الإدارة المعتادة  ،فاستلزم إجماع الشركاء في بعضها

 الملكيةعلى حق المُلاك في وضع نظام لإدارة المدني من القانون 512/1نصت المادة كما     
م إلى طبقات أو  العقار فنصت على أنه  المشتركة في  حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسق

نوا اتحاداً فيما بينهم من ذات القانون لاتحاد  513كما اجازت المادة  (.شقق جاز للملاقك أن يكوقِ
لإدارة العقار المشترك ، فنصت على أنه  للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الملاك وضع نظام 

 الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته(.
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ائع لإدارة المال الشالحق في طلب تعيين مدير للمال الشائع أو حارس قضائي -2
مال الشائع ، حتى يُزيل ما وقف القانون المدني المصري بوجه خاص عند إدارة ال وحفظه.

يصيب أغلبية الشركاء من عنت بسبب تحكم الأقلية ، وقد ميز في هذا الصدد ، بين أعمال 
 (.1 الإدارة المعتادة والأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة

وقد ينشأ مع حالة الشيوع خلاف بين الشركاء أو تتعارض مصالحهم أو يستأثر به بعضهم 
ما يقع من نزاع في المال الشائع يكون في إدارته ، فإذا قام النزاع بين الشركاء ولم يتفقوا وأكثر ،

على الإدارة أو لم يتفقوا على تعيين مدير للمال الشائع وكان يخشى على المال الشائع من 
يجوز لأي من الشركاء أن يلجأ إلى قاضي المستعجلة أو إلى محكمة الموضوع ،فالخطر العاجل 

حين انتهاء ل قضائي ليدير المال الشائع مؤقتاً أو أن يطلب تعيين حارس  للمال،يين مدير لتع
 (. 2 النزاع 
تعين حارس قضائي على المال بموجب حكم قضائي  تكون ادارة المال الشائع عن طريقوقد 

دارة إفي حالة وجود نزاع بين الشركاء على ادارة المال أو قسمته اتفاقياً بينهم . فإذا توقفت 
المال الشائع ولم تتوافر الأغلبية  على رأي بصدد الإدارة ، كان لكل شريك الحق في أن يطلب 
من المحكمة المختصة تعيين من يدير المال الشائع من بين الشركاء أو من الغير، وتتخذ 

 .(3المحكمة من الإجراءات الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة على المال  
من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال  3/ 525 وإذ كانت المادة

ة فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمني، الشائع دون اعتراض من الباقين عدق وكيلًا عنهم 
 (.4 قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء 
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الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل   جوهري هي ، أعمال الإدارة المعتادةو    
مثل ، عمال الحفظ أ وتشمل أيضاً ، (1 في الغرض الذي أعُدق له الشيء الشائع، كالإيجار مثلًا 

صيانة المال الشائع وترميمه اذا احتاج الى ترميم ،وتحويطه بسياج أو سور اذا كان حفظه 
أو رفع  إجراءات قانونية كتسجيل سند ملكيته ، ا ،وقد تكون يقتضي ذلك ، وجني الثمار قبل تلفه

اذا كان المال الشائع في يد مغتصب  دعوى قطع التقادم أو دعاوى الحيازة أو دعوى الاستحقاق
 (.2أو في يد أي حائز آخر 

وقد تضمن القانون المدني المصري النص على حق كل شريك في المال الشائع في القيام 
على أنه  لكل شريك  532المعتادة التي تهدف الي حفظ المال ، فنصت المادة  بأعمال الإدارة

في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي 
شترط يويعتبر إبرام عقد الإيجار من أعمال الإدارة المعتادة في المال الشائع ، ولكن  الشركاء(.
بية الشركاء عليها ، وهو أكدته محمة النقض المصرية في حكم جاء فيه  إن مفاد موافقة أغل

من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة  525، 527نص المادتين 
للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له 

بة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري أغلبية الأنص
في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار 
أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر 

 .(3 ن العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة(من أحدهم م

ويكون تعيين الحارس في حالة المنازعات التي تنشأ حول إدارة المال الشائع وفق الضرورة التي 
يراها القضاء مبرراً للحكم بالحراسة ، بناءً على طلب أي من الشركاء لتعيين شخص على المال  
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وحق كل شريك في طلب الحراسة القضائية على المال  (.1دارة شئونه بنفسه يقوم برعايته وإ
مدني، يهدف إلى ضمان  732مدني في ضوء الشروط الواردة بالمادة  532الشائع وفقاً للمادة 

حفظ المال جميعه بما في ذلك حقه غير المفرز فيه ،  فيدخل في هذا الضمان أعمال الحفظ 
(، لأن إدارة المال 2ة وجني الثمار أو الإجراءات والتصرفات القانونية  المادية، كالترميم والصيان

الشائع حق للشركاء جميعاً ، سواء كانت أعمال الإدارة تدخل في الإدارة المعتادة  أو غير 
 المعتادة .

أعمال الإدارة غير المعتادة، هي الأعمال التي من شأنها إدخال تعديل أساسي وجوهري في و 
و أ   أعُدق له المال الشائع بقصد تحسين الانتفاع به ، كتحويل مطعم الى مقهى،الغرض الذي 

لإدارية الأعمال ا ،كتحويل منزل للسكن الى فندق، وكذلك تُعتبر من أعمال الإدارة غير المعتادة
وقد أرست محكمة النقض  .(3التي من شأنها أن تمسق الملكية، كالإيجار المعقود لمدة طويلة 

للشركاء جميعاً ،في إدارة المال الشائع والتي من بينها الإجراءات القانونية بطلب هذا الحق 
أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجراءها جميع   الحراسة على المال الشائع بقولها 

 (.4 (الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة 

 (  )اتحاد الشاغلين للعقار ةالمشتركرة الأجزاء لدامُلاك ن اتحاد يتكو   -2

ري في القانون المدني المصللمُلاك على الشيوع جوازاي  يعُديلاحظ أن تكوين اتحاد المُلاك   
بقولها   يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا  589، وهو ما يُفهم من نص المادة 

،ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر  لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به
 الاتفاق على تكوينه(.

                                                           

 . 214ص  –مرجع سابق  -الحراسة القضائية على الأموال –محمد رضا/د/ عيسى  - 1
 .322ص –المرجع السابق  –محمد /عمران-، د 318ص-المرجع السابق  –شكري  محمد /د/ سرور -2
 .312ص –مرجع سابق–محمد /د/ سرور-في ذلك تفصيلاً راجع  - 3
 48،مج س 829ص28مجلة القضاة س  -ق  89لسنة  2391طعن رقم  3/2/1994نقض مدني جلسة  -4

 . 297ص 12رقم 1ج
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أصبح تكوين اتحاد الشاغلين للعقار  (،1  م2225لسنة  119رقم قانون البناء بصدور و    
العقارات  لشاغليتنشأ اتحادات    من هذا القانون علي أن 72، حيث نصت المادة  وجوبياً 
وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها  لا يقل عدد والتيالمبنية 

أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية 
 وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار....(.

 المُلاك القائمة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا لاتحاداتقالية كما أعطى هذا القانون فترة انت  
على أنه  على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا  72القانون ، فنصت المادة 

، وذلك خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور وفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامهالقانون ت
 راللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستم نظام اتحاد الشاغلين .وإلى أن تصدر
 شأن اتحادات الملاك (. فيالعمل باللوائح والقرارات المنظمة 

نشاء عدم إعدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو  فى حالو   
ار تعيين المحافظة الكائن بدائرتها العق، تتولى الوحدة المحلية المختصة باتحاد للشاغلين للعقار

لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام 
المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد 

 (.2 العقار شاغلي

حياء بمثابة جمعية عمومية تضع ميثاق عمل يحدد التزامات ويعد اتحاد شاغلين العقارات في الأ 
 ويقوم اتحاد شاغلينوواجبات وحقوق ساكني العقار يتم اختيار مجلس إدارته بالانتخاب، 

 الحي في أي أعمال تتعلق بالعقار من خدمات ومرافق وخلافه.إدارة مخاطبة و  إجراءات محددةب

 

 

 
 

                                                           

 11مكرر  أ( في  19صدر وتم نشرة بالجريدة الرسمية العدد  –م 2225لسنة  119قانون البناء رقم  - 1
 العمل به من اليوم التالي لنشرة .م ، وتم  2225مايو سنة 

 م. 2225لسنة  119من قانون البناء رقم  73المادة  - 2
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 المطلب الثالث 

 مال الشائعضمانات الانتفاع بال
 شريك في الانتفاع بحصته واستعمالها بشرط عدم الاضرار بباقي الشركاء.السلطة -أولًا:

يوع كل شريك في الش  نة وفق ضوابطها القانونية بقولهاعلى هذه الضما 521/1المادة  نصت
يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا 

من  587/1المادة أيضاً  على هذه الضمانةنصت كما ، (يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء
كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن   -:القانون المدني بقولها

 .(يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدقت له، على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم

أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من  -في قضاء محكمة النقض -رروالمق
العقار المشتاع،  فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له 
ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه،  بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو 

على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية أن يرجع 
 .(1 ، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص

 اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة للانتفاع بالمال الشائع.-ثانياً:

سمته، فهي قسمة ال الشائع دون قوتعتبر المهايأة الصورة التطبيقية العملية لكيفية الانتفاع بالم  
المنافع على التعاقب والتناوب، بمعنى أن كل واحد من الشركاء يرضى بهيئة واحدة يختارها ، 

فيتفق الشركاء علي  (.2وكل شريك ينتفع بالعين على الهيئة التي وقع بها انتفاع الشريك الأول 
سمة ون المال بينهم قسمة منفعة لا قالشيوع في الملكية علي قسمة المهايأة لمدة معينة فيقتسم

                                                           
مجموعة -م 2221من مايو سنة  29جلسة  -القضائية 13لسنة  8115الطعن رقم  -حكم نقض مدني  - 4

 .771صـ  - 82السنة  -الجزء الثاني -مدني  –المكتب الفني 
المهايآة فى الانتفاع بالمال الشائع دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه أحكام - عبدالله سيد/د/ خليل - 2

ة العدد السابع والثلاثون لسن -بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط  -الإسلامي
 وما بعدها . 395ص  -الجزء الثالث –م 2222
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ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله 
 (.1والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيرة دون باقي الشركاء 

 ةمن القانون المدني على حق الشركاء في الاتفاق على قسمة المهايأ 1 /549المادة وقد نصت 
م المال الشائع مهايأةً  بقولها   للشركاء أن يتقفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يُقسق

 ( بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية

جزء هي أن ينتفع كلًا منهم ب، وتكون قسمة المهايأة قسمة مكانية أو زمانية ، والمهايأة  المكانية
الشائع بما يعادل حصته فينتفعون معاً في وقت واحد كلًا في مكانه أو على محدد من المال 

فلو كان المال الشائع مسكن ذو طابقين جاز لكل واحد منهما السكن  ،سبيل التبادل فيما بعد 
، وقد تكون مهايأة زمانية بأن يتفق الشركاء (2في طابق ، أو التبادل سنوياً حسب الاتفاق بينهم 

 (.3بوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كلٌ منهم لمدة تتناسب مع حصته على أن يتناو 

وتأكيداً لحق الشركاء في الانتفاع بالمال الشائع من خلال المهايأة، أجاز القانون لهم رفع الأمر 
من القانون المدني على أنه   2/ 549للقضاء اذا اعترض عليها بعض الشركاء ،فنصت المادة

الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد  فإذا تعذقر اتفاق
 الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك(.

ومن حيث التوصيف القانون لقسمة المهايأة ،فإنها تخضع لأحكام عقد الإيجار من حيث 
شركاء المنفعة مدة محددة ، فيلتزم جميع ال التزامات وحقوق الطرفين، لأنها بمثابة عقد اتفاق على

بالترميمات الضرورية، كما يكون لكل شريك حقوق المستأجر حيث يلتزم باقى الشركاء بتسليمه 
الجزء الذى اختص به و بضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية، وهذا الوصف نصت 

لاحتجاج بها على الغير ومن بقولها  تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز ا 545علية المادة  
حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه 

 الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة(.

                                                           

 ها .وما بعد 212ص –مرجع سابق  –على /الشيخ/ الخفيف  - 4
ة الثانية الطبع -دار النهضة العربية –الوسيط في شرو القانون المدني – أحمد عبد الرزاق/د/ السنهوري  - 2

  519، 515الجزء الثامن . ص -م  1959
من القانون المدني المصري   تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا  547المادة  - 3

 لمال المشترك، كلٌ منهم لمدة تتناسب مع حصته.الانتفاع بجميع ا
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وتطبقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية  أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على 
الجزء الذي اختص به إيجاراً نافذاً في حق باقي الشركاء الذين نصيب باقي الشركاء في منفعة 

يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية 
الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة 

الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة  الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا
 .(4)قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً(

 الحصة الشائعة إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للشركاء. يجارإعدم سريان -ثالثاً:

ير المال الشائع يثبت للأغلبية من القانون المدني أن حق تأج 525، 527مفاد نص المادتين 
المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن 
تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه 

طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة 
باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج 
المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة 

 .(2 القسمة

 

 

 

 

 

 

                                                           

مجموعة  -القضائية 12لسنة  519الطعن رقم  -م1997من مايو سنة  4جلسة  -حكم نقض مدني - 4
 724صـ  - 45السنة  -الجزء الأول  -مدني –المكتب الفني  -أحكام النقض 

مجموعة  –م 2221مبر سنة من نوف 25جلسة  -القضائية 72لسنة  4319الطعن رقم  -نقض مدني  - 2
 . 1238صـ  - 82السنة  -مدني الجزء الثاني  –المكتب الفني 
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  الثالث المبحث

   الشيوع  للملكية على الجرائيةالضمانات  

يوع للشركاء على الش، كل ما أعطاه القانون  في مجال البحث الإجرائيةويقصد بالضمانات    
إجراءات قضائية من شأنها توفير الحماية العاجلة للملكية الشائعة أو المحافظة على اتخاذ في 

ة على لكيلحماية الم الضمانات الإجرائية، وتتنوع  في المال الشائع الشركاء حقوق وسلطات
 .الي عدة صور منها على سبيل المثال ما يلي الشيوع 

 المطلب الأول 

  إجراءات قانونية لحماية الملكية على الشيوع 

 . الجراءات التحفظية لحماية الملكية الشائعة -أولًا: 

 532يحق للشريك على الشيوع القيام بأعمال الحفظ بغير موافقة باقي الشركاء وفقاً لنص المادة 
للمال الشائع في حالة التعدي أو الجور ، وكذا الحدود تعيين اتساعها لرفع دعاوي و  ،مدني

 وما يلحق بها من طلباتالعقار الشائع استحقاق دعوى و ، الحيازةالدعاوى المستعجلة لحماية 
 (.1لإزالة والتعويض ا

يحق لأي واحد من الشركاء اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال الشائع أو رفع دعاوى ف 
قضائية، كرفع دعوى الاستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب ، أو في يد أي حائز 

ائع، ودفع آخر ، وكذا دعوى تعيين الحدود إذا كانت هناك حاجة الي وضع حدود  للمال الش
الضرائب والرسوم المستحقة للدولة كي لا يتعرض المال الشائع للحجز ،وتسديد أقساط الديون 

، وهذه الإجراءات على أرض الواقع يكتنفها العديد  (2المضمونة برهن او اختصاص أو امتياز 
دات نمن الصعوبات العملية ، وخاصة في حالات احتدام الخلاف بين الشركاء أو عدم وجود مست

 .كافية بيد أحد الشركاء على الشيوع

                                                           
مجموعة  –م 1994من مارس سنة  32جلسة  -القضائية 89لسنة  1323الطعن رقم  -نقض مدني  - 4

 .854صـ  - 48السنة  -الجزء الأول - مدني –المكتب الفني 
 . 521، 528ص  –بق مرجع سا–أحمدعبد الرزاق /د/ السنهوري  - 3
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ولكي يتمكن أي من المُلاك على الشيوع من اتخاذ هذه الإجراءات بصورة عاجلة وآمنه ،نقترو    
التوسع في وضع الضمانات القانونية للملكية على الشيوع من خلال استحداث آليات ووسائل 

رة نشاء موقع الكتروني تحت اشراف وزاالكترونية لحماية حقوق الشركاء في الشيوع ، وذلك بإ
العدل ويكون مخصص لرفع البلاغات والشكاوى الكترونياً من أحد الشركاء على الشيوع قبل 

 اللجوء الي القضاء المستعجل .

 اتخاذ إجراءات تسجيل الملكية العقارية الشائعة . -ثانيا :
لسنة  114من القانون رقم  وذهبت محكمة النقض الى أن الغير في حكم المادة العاشرة   

بشأن تنظيم الشهر العقاري،  هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال  1941
مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء 

ذ أن حقه فى جل القسمة، إحقاً مفرزا فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تس
الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة 

من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء  2/ 521وذلك لما هو مقرر بالمادة 
ق المتصرف قل حمفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انت
 (.4)إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة 

م ببعض التعديلات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية في 2222لسنة  9جاء القانون رقم      
، وهذه التعديلات من شأنها تيسير إجراءات تسجيل الملكية  1941لسنة  114القانون رقم 
التلاعب بالثروة العقارية، حيث فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل والحد من 

يوما بدلا من سنتين، فضلًا عن  37الملكية العقارية، وحصر مدة البت في طلب التسجيل إلى 
اختصار مستندات التسجيل في البيانات الشخصية لكل طرف، وصفته، وسلطته، وخريطة 

حداثيات الوحدة، كما وضع حد اقصى لرسوم تسجيل العقارات رسمية رقمية شاملة بيانات وإ
 جنيه فقط. 3922والشقق مبلغ 

                                                           

مجموعة   -م  2222من إبريل سنة  9جلسة  -القضائية 19لسنة  1845الطعن رقم  -نقض مدني  - 3
 .499صـ  - 1الجزء  - 83السنة - مدنى –المكتب الفني 
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كما اعتمد الحيازة طريقاً جديداً للتسجيل دون اشتراط تسلسل الملكية، حيث أجاز تسجيل    
عاما من وضع اليد، وإجازة  18الملكية العقارية للحيازة الطويلة المكسبة للملكية شريطة مرور 

أعوام اذ كان مستند الملكية عقد  8ل الحيازة القصيرة المكسبة للملكية شريطة مرور تسجي
عرفي، وعلى الجانب ا خر وضع القانون عقوبات مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض 

ألف  82الحصول من خلالها على التسجيل، بالحبس مدة لا تقل عن عاماً وبغرامة لا تتجاوز 
 جنيه.

ت بالقيام بإجراءا كاء على الشيوعن المشرع في هذا التعديل السماو لأحد الشر وكنا نود م
ديم ولو من خلال منصة الكترونية لتقالتسجيل المؤقت لحقة في الملكية الثابتة أو المنقولة 

قاً لنص باعتباره صاحب صفة وف،،الي أن يتم إنهاء حالة الشيوع طلب تسجيل الكتروني مؤقت 
 .1941لسنة  114من قانون الشهر العقاري رقم  22، 21المادتين 

على ضمانة للملكية  (4)من اللائحة التنفيذية من هذا القانون 3مكررًا/7وقد نصت المادة 
الشائعة أثناء إجراءات تسجيل العقار بقولها   يجب في الحالات التي تستلزم بحث الملكية، 

 من أملاك الدولة أو الغير (.التأكد من عدم تداخل العقار محل الشهر أو  وقوعه ض
 

 المطلب الثاني

 الدعاوى القضائية لحماية الملكية على الشيوع

 الشائع.ن مدير للمال يدعوى تعي -أولًا :

ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في  / من القانون المدني على أنه  525 المادة  تنص  
الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن  أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب

لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه 
وللأغلبية أيضاً أن تختار  -2الضرورة، ولها أن تعيقن عند الحاجة من يدير المال الشائع. 

اء المال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفمديراً، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع ب

                                                           
م والصادرة بقرار وزير العدل رقم   2222لسنة  9اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد رقم  - 1

 م. 2222نة لس
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وإذا تولقى أحد الشركاء الإدارة دون  -3الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامقاً أم كان خاصاً. 
 اعتراض من الباقين عُدق وكيلًا عنهم.

دة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع ، وحتى لا تتعطل هذه الإدارة فقد أجاز وتتحدث هذه الما   
القانون لأحد الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة أن تتخذ ما تقتضيه الضرورة من تدابير 
م أ، وأجاز لها عند الحاجة أن تقوم بتعيين من يتولى إدارة المال الشائع ، سواء أكان شريكاً 

 (.1أجنبيا   كان

صدد الإدارة عقد على رأي بفإذا توقفت إدارة المال الشائع ولم تتوافر الأغلبية أو توافرت ولم تن  
، كان لكل شريك الحق في أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين من يدير المال الشائع من 
بين الشركاء أو من الغير، وتتخذ المحكمة من الإجراءات الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة 

 (2مدني   525على المال ،وذلك على سند من القانون في المادة 

 دعوى تعيين حارس قضائي على المال الشائع.- ثانياً: 

قد يتعرض المال الشائع لمخاطر أو نزاع بين الشركاء حول إدارته ، فيجوز طلب وضع أموال   
التركة تحت الحراسة ، بسبب سوء الإدارة إذا كان الوارث أو المدير الذي يدير شئونها سيئ 

، (3ربا الفاحش عن طيش وعدم تجربة  السمعة أو صدرت ضده أحكام بالتزوير أو اقترض بال
ودعوى الحراسة القضائية هي  إجراء تحفظي مؤقت لا يمس جوهر الحق يتمثل في الإيداع 
المادي للشيء محل النزاع بين يدي حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة عليه تحت إشراف 

 القضاء .

تركة جهته بإجراء عاجل وهو إيداع أموال الوالنزاع الذي ينشأ بين الورثة حول إدارة التركة يتم موا 
مؤقتاً تحت يد حارس يتولى إدارتها ، كما أنه يخول أي من أصحاب المصلحة طلب تعيين 
حارس قضائي أو مدير للتركة للمحافظة عليها ويكون للمحكمة سلطة تقديرية في تعيين الحارس 

ة دارة المال الشائع لحين إجراء القسمفإذا لم تتفق أغلبية الشركاء على طريقة لإ (.4 أو المدير
، فإنه يكون لأي منهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة ، ولها عندئذ أن تتخذ ما تراه ضرورياً من 

                                                           

 . 154ص  –مرجع سابق  –وهبة طلبه  /د/ خطاب - 1
 . 341ص -مرجع سابق  -محمدرضا  /د/ عيسى  - 2
 . 1هامش رقم  1252ص -المرجع السابق  –أحمد عبد الرزاق /د/ السنهوري  -2
 وما بعدها . 153ص  –المرجع السابق   –محمد رضا /د/ عيسى- 4
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التدابير ، فلها تعيين مديراً يتولى إدارة المال الشائع يكون له صفة وسلطات الحارس القضائي 
 1). 

قضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال والمقرر في قضاء محكمة النقض أن الحارس ال
حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف 
المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك 

صل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأ
وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر 

 (.2ترخيص به من القضاء 

وقد ينصب الخلاف بين الشركاء حول ملكية المال الشائع ، كأن يدعي أحدهم أنه المالك الوحيد 
الشركاء في نصيب أحدهم أو بعضهم ، بأن يقرروا أن النصيب أقل للمال أو كأن ينازع أحد 

أو يستأثر أحد الشركاء ، مما يدعي أو أنه ليـس له نصيب على  الإطلاق في المال الشائع 
بالريع، وقد ينشأ خلاف بين الشركاء على الشيوع حول قيمة الأنصبة ، ويترتب على هذا الخلاف 

به الخطر العاجل المبرر للحكم بالحراسة القضائية على  خطر أو ضرر بالمال الشائع يتحقق
الحراسة القضائية على المال الشائع بناء على طلب أحد الشركاء فيه  وكما تجوز  (.3المال  

،فإنها تجوز أيضا بناء على طلب أحد دائنيه، إذا كانت إدارة هذا المال محل طعن جدي يؤثر 
ا لم يوجد ما يشوب إدارة المال امتنع على الدائن طلب على حق الدائن في استيفاء دينه ، فإذ

 .(4الحراسة لمجرد وفاء دينه 

 للمال الشائع. واسترداد الحيازة دعوى منع التعرض–ثالثاً 

من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ  532حيث نصت المادة 
بغير موافقة باقي الشركاء"  وهذا النص يؤكد  من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك

                                                           

 –محمد علي / ، عمران  495فقرة  525ص  -المرجع السابق  –أحمد د/ السنهوري /عبد الرزاق -1
 .   322ص –المرجع السابق 

 123ق  89المكتب الفني -م 2225/  1/  19ق جلسة  77لسنة  11212الطعن -حكم نقض مدني  - 2
 727ص 

 . 211ص  –المرجع السابق  –محمدرضا  /د/ عيسى - 3
 . 322ص 227بند–م   1982طبعة  –القاهرة –جلة قاضي الأمو المستع– السعيد محمد /رشدي  -4 
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الحق  لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن 
 نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.

ليه كر عودعوى منع التعرض هي دعوى قضائية تهدف إلى حماية الحائز من كل تعرض يع 
حيازته أو ملكيته ، سواء كان التعرض قانوني كالإنذار بالإخلاء  أو التبليغ القضائي بدعوى 
الاستحقاق أو طلب الحجز على العين ،  أو كان التعرض مادي  من خلال اعمال مادية تمنع 

 كاسلاالمالك أو الحائز من الانتفاع بالعين مثل  اقامة بناء أو غراس في الأرض أو وضع 
 (.عليها ، أو وضع حواجز أو بوابات تغلق الطريق المؤدي الي العقار 

للحائز على الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة وأكدت محكمة النقض في أحكامها أن 
ضد من ينكرون عليه حقه أياً كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكاً له في 

 (.1 ا الشريك أو كان من غير هؤلاءالحيازة أو تلقى الحيازة عن هذ

كما يحق للمالك على الشيوع رفع دعوى استرداد الحيازة أمام القضاء المستعجل بهدف استرجاع 
الحيازة إذا سلبت من الحائز بالقوة أو انتزعت منه بدون سند قانوني،  وهي دعوى مستعجلة 

، كما يحق لأي شريك على ر تهدف الي حماية المال الشائع عندما يقع عليه تعدي من الغي
الشيوع تقديم اعتراض أمام قاضي التنفيذ على طلب الحجز على المال الشائع أو طلب إيقاف 

  إجراءات البيع بالمزاد العلني للمال الشائع . 

(من قانون المرافعات المدنية والتجارية على هذه الضمانات القضائية 2 43مادة وقد نصت ال
لمواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا تختص محكمة ابقولها  

 لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :

دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى  – 2...........- 1
قسمة المال الشائع  دعاوى  – 3،م تكن الملكية أو الحق محل نزاع والمنشآت الضارة إذا ل

 ...........(.دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية -1 ..........

                                                           

مجموعة  -م 1994من يوليه سنة  12جلسة  -القضائية 12لسنة  1151الطعن رقم  -نقض مدني  - 3
 .1152صـ  - 48السنة  -الجزء الثاني  - مدني –المكتب الفني 

ألفى ” محل عبارة ” نيه خمسة آلاف ج” ثم إستبدلت عبارة  1999لسنة  15القيمة بالقانون تم تعديل  - 3
على أن يبدأ سريان التعديل من  2227لسنة  71( بالقانون 1( و 8،اضيف لها البندان  ” جنيه 

1/12/2227 ). 
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 الرابعالمبحث 

 ضمانات انهاء الشيوع في الملكية .

 المطلب الأول

 الاتفاقية الشيوع بالقسمة انهاءضمانات 

قود من ضرورة في الع وتتم القسمة الاتفاقية بين الشركاء بموجب عقد القسمة وفقاً للقواعد العامة
توافر أركان العقد من التراضي والمحل والسبب ، وتوافر الأهلية في أطراف عقد القسمة أثناء 

 (.1 ، وتخضع في الجملة للأحكام العامة لانعقاد العقود وصحتهاالعقد  وخلو الارادة من العيوب

ومحله المال ، على الشيوعاء الشرك أطرافهفالقسمة الاتفاقية للمال الشائع عقد كسائر العقود ، 
لمحل واستيفاء ا، الشائع ، وتسرى على هذه القسمة أحكام العقود من حيث تراضي الشركاء 

، كما يجوز تعليق عقد قسمة المال الشائع على شرط واقف،  أو لشروطه ،ووجود سبب مشروع
 (.2 على شرط فاسخ 

في أي وقت قسمة المال الشائع ، فكل من الشركاء ما لم يكن في شيوع إجباري أن يطلب   
ومع ذلك قد يتفق الشركاء على البقاء في الشيوع لمدة محددة ، فلا يجوز لأي منهم أن يطلب 
قسمة المال الشائع قبل نهاية هذه المدة ،ولا يجوز أن تزيد هذه المدة في اتفاق الشركاء عن 

وهو ما نصت عليه المادة . (3 خمس سنين، فإذا زادت المدة عن ذلك انقضت الي خمس سنين
بقولها   لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع  534

بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس 
 فه(. حق من يخل سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي

اجتماع ب ينقضي الشيوع بانتهاء تعدد الملاك، وذلك بقسمة المال المشاع بين الشركاء ، أوو  
بشخص واحد إما بالتصرف  ويتم اجتماع الحصص ،الحصص كلها في يد شخص واحد 

 كأن يشتري أحد الشريكين حصة ا خر، أو يوصي أحد الشريكين للآخر بحصته من القانوني 
باء ا خرين، أو يكسب الشخص ملكية نية  كأن يرث أحد الشركاء أنصأو الواقعة القانو المال(،

                                                           

 . 233ص–مرجع سابق  -وهبة طلبه/، د/ خطاب437431ص -مرجع سابق -محمدهمام /د/ زهران  - 1
 . 593،  592ص  –المرجع السابق  –أحمد عبد الرزاق/د/ السنهوري  - 3
 وما بعدها . 128ص–مرجع سابق-أحمد/،د/ أمين 322،323ص–مرجع سابق –على محمد/د/عمران - 3
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الشيء الشائع كله بالتقادم(. ففي هذه الحالات، و مثيلاتها، يستقل واحد بملكية المال الشائع 
 كله، فينتهي الشيوع. أما الطريق ا خر لانقضاء الشيوع فهو القسمة .

الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة  وأكدت محكمة النقض أن حالة
المال الشائع قسمة نهائية، وأن قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلًا 

 (.1على حصول القسمة 

يختص  ضاهاو بمقتباتفاق الشركاء،  الشيوعالطريق القانوني لإنهاء حالة هي الاتفاقية القسمة 
ية عدة ولكن يشترط لصحة القسمة الاتفاق كل شريك بجزء يتناسب مع حصته في المال الشائع.

وهذه  القسمة تأخذ حكم البيع ،برد ما فيه عيب ، ويدخلها خيار المجلس وخيار الشرط  شروط .
ذا بيع همن قبولها من الشركاء ،ولكن متى طلب أحد الشركاء  امتنعونحوه، ولا يُجبر من 

باعه الحاكم عليهما ،وقسم الثمن بينهما على قدر ،  فإن أبىمشترك ،أُجبر الممتنع ال
 (.2 حصصهما

 الرضائية:القسمة صحة ط و شر 

إن القسمة الرضائية لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعاً. ويشترط فيها تمتع كل منهم بالأهلية 
 عت على عقار.الكاملة. كما أنه يتعين تسجيلها في السجل العقاري، إذا وق

 ونعرض فيما يلي لهذه الشرائط الثلاث:

وهو شرط جوهري في القسمة الاتفاقية ، لأنها تنعقد بتراضي جميع الإجماع : شرط  – 1
إذا تعذر إجماع الشركاء، كأن يكون أحدهم معارضاً في إجراء الشركاء في المال الشائع ،ف

 إجماع الشركاء إما أن يعبر، و مة القضائيةالقسمة ، أو كأن يكون غائباً وجب اللجوء إلى القس
فالقسمة الاتفاقية لا تصح إلا اذا وافق عليها جميع الشركاء،  ، عنه بصورة صريحة أو ضمنية

فلا يكفي لإجراء القسمة أن تتفق كلمة الأغلبية ، ولو كانت المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع ، 
 (.3يهم جميعاً  بل يلزم فتمام القسمة النهائية انعقاد رأ

                                                           

مجموعة  -م 2221من مايو سنة  29جلسة -القضائية 13لسنة  8115الطعن رقم  -حكم نقض مدني - 1
 .771صـ  - 82السنة  -الجزء الثاني -مدني  –المكتب الفني 

 . 835ص- باب القسمة بين الشركاء (-مرجع سابق  -عبداللهالح ص/ الشيخ / آل فوزان - 2
 . 323ص  –مرجع سابق  –على محمد /د/ عمران - 3



337 
 

  
 

من القانون المدني حكماً افتراضياً  2/ 541واستقراراً للوضع القائم بين الشركاء وضعت المادة 
يره ، إذا دامت في عقار لم يجر تحديده و تحر التي تنعقد باتفاق الشركاء  أن قسمة المهايأةمؤداه 

از ، و إذا ح ى غير ذلكما لم يتفق الشركاء عل مدة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية،
الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع، مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته 

ومن هنا تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس .(1 لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة 
زة الشريك تبر المُشرِع حياعشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اع

على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته 
 .(2لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة 

ائية انقلبت الي قسمة نهائية لم يقع على القسمة النهقسمة المهايأة التي التراضي في ويلاحظ أن 
أة مكانية مؤقتة ،ومع ذلك تنقلب هذه القسمة المؤقتة الي قسمة نهائية ، وإنما وقع على مهاي

بحكم القانون لا بحكم التراضي ، اذا دامت خمسة عشر عاماً ولم يتفق الشركاء على غير ذلك 
،وهذه القسمة النهائية ليست قسمة اتفاقية ،فلا يجوز نقضها للغبن كالقسمة الاتفاقية ،وهي في 

 (.3 سمة قضائية ،وإنما هي قسمة وقعت بحكم القانون الوقت ذاته ليست بق

ولا يمكن أن تتحول قسمة المهايأة الزمانية الى قسمة نهائية ، لأن مضمونها هو اختصاص كل 
من الشركاء بالانتفاع بالمال الشائع كله المدة التي يتفق عليها الشركاء فيما بينهم ،والتي تتناسب 

 (.4عادة مع حصة كل منهم 

افر الأهلية الكاملة لدى الشركاء : يجب أن يكون الشركاء، في الأصل، كاملي الأهلية تو  – 2
انون ق يجب تطبيق أحكام، فأو مجنون أو محجور عليه . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية

، فاذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية أو محجوراً عليه لعارض  في حقهمالولاية على المال 
رض الأهلية ، كالجنون والسفه والغفلة والعته، فلا تصح القسمة بين الشركاء ا خرين، من عوا

                                                           

 وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء  -2/ 541المادة  - 1
الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض  على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال

 أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة(.
 73م مجموعة المكتب الفني  2222/  12/  1جلسة -ق  52لسنة  9451الطعن -حكم نقض مدني - 2

 .1123ص  135ق 
 . 594،  593ص  –المرجع السابق –أحمد بد الرزاق/عد/السنهوري  - 3
 . 321ص  –مرجع سابق  –ى علمحمد /د/ عمران  - 4
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ونصت على ذلك .(1 مالم يوافق عليها وليه، وإن لم يكن له ولي نصب القاضي وصياً عنه
( بقولها  لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات ا تية 2من قانون الولاية على المال  39المادة  

 المحكمة.إلا بإذن من 

 أولا( جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية 
 أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.

خل في د ثانيا( التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما ي
 أعمال الادارة.

   .الإدارة( ثالثا( الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال 

في السجل العقاري : إن عقد القسمة الرضائية إذا كان محله رسمياً تسجيل عقد القسمة  – 3
لشركاء ، ن اعقاراً محدداً و محرراً ، وجب تسجيله في السجل العقاري. وهو لا يصبح نافذاً بي

 التسجيل .تاريخ لغير ، إلا اعتباراً من ولا ملزماً ل

أثر كاشف الشيوع ب فيويترتب على عقد القسمة الاتفاقية للمال الشائع إفراز حصة الشريك 
فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة  المدنيمن القانون  543له وفق ما تقرره المادة  منشئللحق غير 

 (.3لك على الشيوع و لا يملك غيرها من بقية الحصص لت إليه منذ أن تمآ التي

يكون نه فإ، الشيوع حالة كان لا يترتب عليه إزالة  وإنعقد القسمة غير المسجل ، ويلاحظ أن 
، فالقانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي تسجيلهمجرد لأطرافه ب اً ملزم

من  534طريق دعوى القسمة حيث تنص المادة يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن 
القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء 

                                                           

 .139ص  –مرجع سابق –بهاء الدين  /مفلح ، د/ العلايلي/ د/ القحطاني - 1
 32في  – 115العدد  –الوقائع المصرية -بإحكام الولاية على المال  1982لسنة  119قانون رقم  - 2

   م( 2224م    محدثاً حتى عام 1982يوليو سنة 
مجموعة المكتب الفني - 1955-12-18جلسة –ق  88لسنة  2741الطعن رقم  -حكم نقض مدني - 3

 1311صفحة رقم  39
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من القانون المدني على أنه: "تسري على قواعد التركة القواعد  924في الشيوع"، وتنص المادة 
 ( .  1المقررة في القسمة" 

روط القسمة الاتفاقية السالف بيانها ، تصبح القسمة لازمة لجميع الشركاء فإذا توافرت ش  
ما لو ك ،خاصة المتقاسمين ،ولا يجوز لأحدهم الرجوع فيها ، أو طلب فسخها ، إلا في أحوال

أُستحق نصيب أحد المتقاسمين كله أو بعضه ، فله أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة 
أو إقالتها ، وإعادة المقسوم شائعاً بينهم كما كاء على فسخ القسمة يتفق جميع الشر أن ، أو 
  (.2كان 

 المطلب الثاني

 انهاء الشيوع بحكم القضاء ضمانات 

 -:العينية  القسمة القضائيةضمانات -أولًا : 

شائع اختلاف الشركاء في اقتسام المال العند القسمة القضائية هي التي تجري بواسطة القضاء، 
 تفاق الشركاء على اقتسام المال الشائع بصورة رضائية.  تعذر او 

ودعوى القسمة القضائية هي دعوى قضائية يرفعها كل صاحب مصلحة يطلب قسمة المال 
الشائع وتحديد نصيب كل شريك ، سواء بطريق القسمة العينية للحصص ، أو قسمة التصفية 

 للإجراءات القانونية  .للمال وبيعه بالمزاد العلني تحت اشراف القضاء وفقاً 

وقد ترفع الدعوى من أحد الشركاء منفرداً أو بعضهم ، والمدعي في دعوى القسمة القضائية  
 وقد اختلف الشركاء في -هو شريك يريد الخروج من حالة الشيوع ، وليس أمامه من سبيل 

يهم  مدعى علسوى اللجوء الي القضاء بطلب القسمة لإنهاء الشيوع ، ويكون ال –قسمة المال 
في هذه الدعوى هم سائر الشركاء، وفي حالة إغفال توجيه الدعوى لأحد الشركاء فلا يكون 

 (.  3للحكم الصادر في الدعوى حجة عليه 

                                                           

ص  42مجموعة المكتب الفني -1959-8-31جلسة  –ق  88لسنة  1244الطعن رقم  -نيمدنقض - 1
528 . 

 . 141، 142ص  –مرجع سابق –بهاء الدين /د/ العلايلي  ،مفلح  /د/ القحطاني  - 2
 . 242، 241ص –ع سابق مرج -وهبةطلبه // خطاب د - 3
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اص اختصمن إمكان قسمته بغير ضرر. و وقررت محكمة النقض أن دعوى قسمة المال الشائع 
شريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها ، وأن ال

والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير 
 277عدم انطباق المادة و  ،ضرر. عدم اعتباره دائناً لباقي الشركاء ولا حاجزاً على العقار

 .(1 مرافعات على الحكم ببيع العقار

جزاء المقسوم من حيث تساويها ، فلا تحتاج الى تقويم أو تفاوتها وتختلف القسمة باختلاف أ
فتحتاج الى التقويم، فاذا كانت القسمة لأجزاء متساوية تسمى قسمة المتشابهات ،كالمعدود 
والموزون والأرض المتساوية الأجزاء ،واذا كانت تحتاج الى تقويم كالأرض المختلفة الأجزاء 

أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة فهذه تعدل بالقيمة فإنها على ثلاثة أقسام ،أما 
 ،فهذه تجعل سهاماً بأقل قدرها وهو السدس،وإما أن تكون السهام مختلفة وقيمة الجزاء متساوية 

،وإما أن تختلف السهام والقيمة ،فهذه تعدل السهام بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيم ، 
 (.2ر القاضي الممتنع من القسمة ،إلا أن يكون فيها ضرر على أحدهما  وفي هذه الأقسام يجب

وللقسمة القضائية للمال الشائع عدة شروط ينبغي توافرها وهي ، ان يطلب أحد الشركاء القسمة 
من المحكمة عن طريق دعوى قضائية ، وأن تجري القسمة بدون ضرر على أحد الشركاء ،وان 

للمال الشائع المرد قسمته ،وان يكون المال قابلًا للقسمة العينية يثبت للقاضي ملكية الشركاء 
 (.3دون فوات منفعة مقصودة من العين محل القسمة 

وفي حالة قســـمة التركات فلا تتم إلا بعد إخراج الديون التي للناس على الميت، وإنفاذ الوصـــية 
هيزه حقوق هي مؤنة تجالشــــــــرعية للمورث فيما لا يتجاوز الثلث ، حيث يتعلق بالميت خمســــــــة 

،ومؤنة تغســـــيله ،واجرة حفر قبره ،ثم تقضــــــى ديونه ، ســــــواء أكانت لله أو للأدميين ، ثم تخرج 

                                                           

مجموعة  -م1997من يونيه سنة  29جلسة  -القضائية 11لسنة  2111الطعن رقم  -نقض مدني  - 1
 .1234صـ  - 45السنة  -مدني الجزء الثاني  –المكتب الفني 

جامعة الإمام محمد بن سعود  .طبعة–أحكام المُشاع في الفقه الإسلامي -محمدصالح // السلطان د - 3
 وما بعدها .. 1311ص-الجزء الثاني  –م  2222-هـ1433عام –مية الإسلا

 . 182،  181ص  –مرجع سابق –بهاء الدين/مفلح ، د/ العلايلي  /د/ القحطاني  - 3



333 
 

  
 

وصــــــــاياه ، بشــــــــرط أن تكون في حدود الثلث فأقل ، ثم يقســــــــم بعد ذلك الباقي من التركة  بين 
 (.1الورثة فيقدم أصحاب الفرائض ، فإن بقي شيء فهو للعصبة  

وتقوم المحكمة بهذه المهمة بنفسها أو تندب خبيراً أو أكثر أن رأت القسمة عيناً، والأصل أن تتم 
وأولى مهام الخبير تمهيداً للقسمة هو تقييم المال الشائع وقت إجراء القسمة لا وقت .وجها لذلك 
فإذا كان الشيء الشائع غير قابل للقسمة، أو كان من شأن القسمة إحداث  (،2 رفع الدعوى 
وهذه هي  ،في قيمته، عمدت المحكمة إلى بيعه بالمزاد، كي يقسم ثمنه بين الشركاء نقص كبير

 .قسمة التصفية 

ا المال الشائع ، إلى أجزاء مفرزة تتناسب و حصص هالقسمة العينية هي تلك التي يُقسم في
 وتمر القسمة العينية للمال الشائع بأربعة مراحل ، المرحلةدون نقص كبير يلحقه،  الشركاء

الأولى هي قسمة المال الشائع الي حصص أو التجنيب ،المرحلة الثانية هي الفصل في 
هي الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، المرحلة الرابعة هي المنازعات ، المرحلة الثالثة 

تصديق المحكمة الابتدائية على الحكم اذا كان بين الشركاء غائب ،أو كان فيهم من لم تتوافر 
 (.3هلية فيه الأ

 –كثر تندب المحكمة خبيراً أو أ ، وذلك بأنولقد بين القانون إجراءات القسمة العينية القضائية 
لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً، إن كان المال يقبل القسمة عيناً،  –إن رأت وجهاً لذلك 

ر غيقوم الخبير بتكوين الحصص على أساس أص،ثم دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته 
وإذا تعذرت القسمة على أساس أصغر نصيب ، جاز للخبير ، نصيب ولو كانت القسمة جزئية

إجراؤها بطريق التجنيب، وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتناسب و 
 .(4 حصته

 ويترتب على القسمة العينية أثرين جوهريين هما ، إفراز نصيب كل شريك في المال الشائع ،
وضمان المتقاسمين بعضهم لبعض مما قد يقع لأي منهم في نصيبه المفرز من تعرض أو 

                                                           

 . 334ص -مرجع سابق -عبد الله صالح /الشيخ / آل فوزان - 3
 417ص-مرجع سابق-محمدهمام  / د/ زهران- 2
 . 919ص  –مرجع سابق  –مدأح عبد الرزاق/د/ السنهوري - 3
 وما بعدها . 193مرجع سابق ص -على الدين/د/ زيدان  -راجع تفصيلًا في هذا المعنى- 4
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،ويقتصر نطاق ضمان المتقاسمين بعضهم لبعض على  (1 استحقاق لسبب سابق على القسمة 
ضمان التعرض والاستحقاق دون ضمان العيوب الخفية ، لأن وظيفة القسمة تقسيم الشيء 

ة بين الشركاء بما يحقق المساوة بين النصيب المفرز والحص-معيباً  سليماً أم-الشائع على حالته
 .(2شاعة المُ 

  . ضمانات القسمة القضائية بطريق التصفية–ثانياً 

وزيع و ت بالمزاد العلنيالشائع  المالوهي تتم عن طريق بيع ،(3 القسمة بطريق التصفية وقد تتم
و كان من شأنها إحداث نقص كبير في أة، ثمنه ، متى كانت قسمة هذا الشيء عيناً غير ممكن

إذا كان المال الشائع منقولًا و أريد بيعه لعدم إمكان قسمته، تعين اتباع الإجراءات و  ،قيمته
 الخاصة ببيع المنقولات التي يوقع الحجز عليها لدى المدين.

سا إذا ر و ، والأصل أنه يجوز لأي شخص أن يتقدم للمزايدة ، سواء أكان شريكاً أو من الغير
المزاد على أجنبي عن الشركاء ، كان هذا بيعاً فيما بين الشركاء جميعاً و الراسي عليه، و أخذ 

إما إذا رسا المزاد على أحد الشركاء ، فإن رسو المزاد يأخذ حكم ، هذا التصرف حكم البيع 
 القسمة و تترتب عليه كافة ا ثار التي تترتب على القسمة.

سبب من أسباب انتهاء الملكية الشائعة سواء وقعت باتفاق الشركاء أم  وتعد القسمة النهائية
بحكم القضاء ، بمقتضاها يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يتناسب مع حصته 

(.وحكم القسمة في هذه الحالة هو اللزوم ، 4الشائعة فيه، بحيث يصبح مالكاً له ملكية تامة 
هي قسمة إجبار ، وتكون لازمة ،ولا عبرة برضاهما بعد خروج لأن قسمة الحاكم بين الشريكين 

القرعة ، لأنه كما لم يعتبر التراضي في ابتداء القسمة لم يعتبر بعد خروج القرعة ، ولا خلاف 
 (.8بين الفقهاء في ذلك  

 

 

                                                           

 . 147ص  –مرجع سابق  - عبد الحميد أحمد /د/ أمين - 1
 . 474ص-مرجع سابق-محمد  همام / د / زهران- 2
 . 329ص  –مرجع سابق  – على محمد/ د/ عمران  -راجع تفصلاً  - 3
 .241ص –مرجع سابق  -  وهبة طلبه/د/ خطاب  - 1
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  البحث خاتمة
ه زملائي بأله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفع وفي ختام هذا البحث المتواضع أس  

ت في ، تناولالبحث في أربعة مباحثالكرام من الباحثين والعاملين في مجال القانون ، وجاء 
لملكية على الضمانات التشريعية ل، وفي الثاني تم بحث مفهوم الشيوع في الملكية وأسبابهالأول 
الرابع تناولت  ، وفيت الإجرائية للملكية على الشيوع الضمانا ، وفي الثالث تعرفنا على الشيوع
 -الي النتائج والتوصيات التالية : وانتهينا، نهاء الشيوع في الملكيةإضمانات دراسة 

  البحثنتائج 

 الشيوع في الملكية هو حالة قانونية تنشأ عند تعدد أصحاب الحق العيني، وهو لا -1
كحق  ،الأخرى يتحقق بالنسبة الى الحقوق العينية  يقتصر على حق الملكية بل

ير أي بمعنى أنها غ تسمى الملكية هنا على الشيوع ، الارتفاق، وفاع وحق الانت
 مملوكة للجميع على الشيوع.تكون مفرزة و 

أعطى القانون للأغلبية الحق في القيام بأعمال الإدارة غير المعتادة التي تكون  -2
بغرض تحسين الانتفاع بالمال الشائع ، ولم يعطى لهذه الأغلبية حق التصرف في 

 ال الشائع أو في أي جزء منه إلا وفقاً لإجراءات وضوابط نص عليها القانون.الم
 للقضاء السلطة التقديرية الواسعة للحكم بما يراه مناسباً القانون المدني المصري  منح -3

وخاصة عند حدوث حماية الملكية على الشيوع لطلب العند عاجلة من إجراءات 
 .يازة للمال الشائعتعدي أو وجود خطر يهدد الملكية أو الح

ق بحماية ت تتعلتتنوع صور الضمانات القانونية للملكية على الشيوع بين ضمانا -4
دارة كوضع نظام للإ ،، وضمانات تتعلق بإدارته وحسن استغلالهملكية المال ذاته

ه ، وضمانات تتعلق بصيانتأو تعيين مدير للمال الشائع أو تشكيل اتحاد مُلاك 
من خلال أعمال مادية كالترميم والتجديد وغيرها ، أو أعمال  والمحافظة عليه ،سواء

 .قانونية كرفع الدعاوى واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحمايته
أعطى القانون المدني للشركاء مجتمعين أو منفردين حق طلب حماية المال الشائع  -8

ذ ااتخأو خطر يهدده ، أو يؤثر على حصصهم فيه ، وذلك من خلال  تعد  من أي 
التي تهدف لتوفير الإجراءات التحفظية أو الدعاوى الموضوعية أو المستعجلة 

 .وحفظ حقوقهم فيه الحماية العاجلة للمال الشائع
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وفي حالة الانتفاع بالمال الشائع عن طريق قسمة المهايأة وتأكيداً لحق الشركاء في  -1
لهم  ، أجاز القانون  الانتفاع بالمال الشائع من خلال المهايأة، وتعذر الاتفاق عليها

رفع الأمر للقضاء اذا اعترض عليها بعض الشركاء ، ويجوز للقاضي أن يأمر بها 
 ، بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك .

ضمانات تتعلق بإنهاء الشيوع من خلال إعطاء الحق لأي شريك القانون وضع أ -7
وتحديد  زالشائع وفر  على الشيوع في طلب القسمة الاتفاقية أو القضائية للمال

 .نقض القسمة الاتفاقية بشروط محددة الحق في لأحد الشركاء  وأعطى ،حصته
 -توصيات البحث :

التوسع في وضع الضمانات القانونية للملكية على الشيوع من خلال استحداث  -1
اء موقع ، وذلك بإنشآليات ووسائل الكترونية لحماية حقوق الشركاء في الشيوع 

اشراف وزارة العدل ويكون مخصص لرفع البلاغات والشكاوى  الكتروني تحت
 .الكترونياً من أحد الشركاء على الشيوع قبل اللجوء الي القضاء المستعجل 

 

السماو لأحد الشركاء على الشيوع بالقيام تعديل قانون الشهر العقاري بهدف  -2
وفقا قولة نالثابتة أو المالتسجيل المؤقت لحقة في الملكية  تقديم طلب إجراءب

، 1941لسنة  114رقم من قانون الشهر العقاري المعدل  22، 21للمادتين 
 .وع الشيحالة الي أن يتم إنهاء في الملكية لمحافظة على حقه بهدف اذلك و 

 
 

من القانون المدني بإضافة أنواع  939نقترو تعديل الفقرة الثانية من المادة  -3
م طالبة بالشفعة في المال الشائع ، مالالتبرعات الأخرى التي لا يجوز فيها الم

ي  لا ويكون نصها كالتال، جوع عن التبرع قبل تسجيله رسمياً يكن قد تم الر 
يجوز المطالبة بالشفعة إذا كانت الملكية عن طريق الوقف أو الهبة أو الوصية 

رعات وبشرط أن تكون التب لرجوع عن التبرع قبل تسجيله ،، مالم يكن قد تم ا
 .ورة رسمية وفقاً لأحكام الوصية والوقف الخيري (مسجلة بص

 

ميع جإنشاء قاعدة بيانات الكترونية لجميع العقارات الخاصة والمشتركة في  -4
مصر من خلال استحداث هيئة مستقلة للملكية العقارية تكون تابعة محافظات 
ة ر لوزراء مالياً وإدارياً ، وتكون منفصلة عن هيئة الشهر العقاري ووزاالمجلس 

 والإحصائيات المتعلقةالإدارة المحلية ، ويكون لديها جميع المعلومات 
 . في كل أنحاء الجمهوريةبالعقارات الخاصة 
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 قائمة المراجع  

 الفقهية.المراجع –أولًا 

اعة عالم الكتب للطب -الجزء الثالث - منتهى الارادات كتاب-تقي الدينن النجار اب/ لإمام ا-
 .م 1991 -والنشر والتوزيع

للنشر  دار ابن الجوزي   -الملخص الفقهي –الشيخ /صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان  -
 .هـ  1433 –الطبعة الرابعة  -المملكة العربية السعودية  –والتوزيع 

الجزء الثاني .طبعة جامعة –أحكام المُشاع في الفقه الإسلامي -د/صالح محمد السلطان  -
 م . 2222-هـ1433عام –سلامية الإمام محمد بن سعود الإ

دد مبحث الوصية لمتع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة  -عبد الرحمن الجزيري الشيخ / -
 الجزء الثالث  .–المكتبة الشاملة - (بالثلث أو أكثر أو أقل 

قهية دراسة ف–أحكام الشفعة في الوحدات العقارية  -د/عبد الرحمن محمد عبدالعزيز الرميح –
بحث منشور بمجلة قضاء  مجلة علمية محكمة تصدر عن الجمعية العلمية  -ة معاصر 

   -م 2222سبتمبر -هـ 1444محرم –القضائية السعودية( العدد الثامن والعشرون 
طبعة –أحكام الوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون  -د/ عبد المجيد محمود مطلوب – 

 م. 1991
   دار الفكر –الملكية في الشريعة الاسلامية والأنظمة الوضعية  كتاب –الشيخ /على الخفيف - 

 هـ . 1411-م  1991طبعة  –القاهرة  -العربي
 لرابع.الجزء ا -كشاف القناع عن متن الإقناع-منصور بن يونس بن إدريس البهوت/الشيخ -
–لسنة االمواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب و  –الشيخ /محمد على الصابوني  -

 . م  2218-هـ 1431-لبنان–بيروت –المكتبة العصرية 
 . (العامة والمتخصصة)ثانياً المراجع القانونية  
–المكتب العربي للمعارف –الحماية القانونية لحق الملكية –د/ أحمد عبد الحميد أمين  -

 م . 2221الطبعة الأولى 
دار –وأثره على حقوق الشركاء د/جمال خليل النشار . تصرف الشريك في المال الشائع -

 م . 2222-مصر  –الإسكندرية –الجامعة الجديدة للنشر 
لجامعة دار ا–د/جمال خليل النشار . إيجار المال الشائع في الفقه الإسلامي والقانون المدني - 

 م . 2223-مصر  –الإسكندرية –الجديدة للنشر 
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لرياض ا –مكتبة القانون الاقتصاد –وال الحراسة القضائية على الأم –د/ رضا محمد عيسى  - 
 هـ . 1434-م  2213طبعة  -
الانتفاع بالمال الشائع دراسة مقارنة بين  في المهايأةأحكام -د/ سيد عبد الله محمد خليل  -

منشور بمجلة الشريعة والقانون جامعة الأزهر  بحث-الإسلاميالقانون المدني والفقه 
 . -الجزء الثالث –م 2222ن لسنة العدد السابع والثلاثو  -بأسيوط 

      بحث –عقد الصلح في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري –شريف هاشم عبد الله  -
 .م  2222يوليو 81العدد –منشور بمجلة كلية ا داب جامعة بني سويف 

عة طبم–النظام القانوني لحق الملكية في القانون المدني المصري  –د/ طلبه وهبة خطاب -
   .م 1999 –كلية الحقوق جامعة عين شمس 

–المكتب الفني للإصدارات القانونية –الوسيط في الملكية الشائعة  –د/ على الدين زيدان  -
 م  . 2221طبعة –مصر 

-( الجزء الثامن  حق الملكية –الوسيط في شرو القانون المدني  –د/ عبد الرزاق السنهوري -  
   -يروت لبنان ب-دار إحياء التراث العربي

الطبعة  -دار النهضة العربية –الوسيط في شرو القانون المدني –د/عبد الرزاق السنهوري  -  
 الجزء الثامن  -م  1959الثانية 

 -طبعة كلية الحقوق ـ عمان -نظرية الحق بين الشريعة والقانون  -د/ عبد السلام العبادي  -
 بدون تاريخ نشر .

ة دار النهض–وق العينية الأصلية في القانون المدني المصري الحق–د/ محمد على عمران -
 م . 1979-العربية 

–رسالة دكتوراه -أعمال التصرف والإدارة في القانون الخاص–د/ محمد السعيد رشدي  -  
 . 1953جامعة عين شمس 

–دار النهضة العربية –تنظيم حق الملكية في القانون المدني –د/ محمد شكري سرور  -   
   - 2222طبعة  -رمص

 م    1982طبعة  –القاهرة –قاضي الأمو المستعجلة –محمد على رشدي  -   
لامي أحكام الملكية في الفقه الإس–د/ مفلح بن ربيعان القحطاني ، د/ بهاء الدين العلايلي -   

     الطبعة الرابعة –دار الإجادة للنشر -والقانون والأنظمة السعودية  دراسة مقارنة (
 م. 2221-هـ 1442

دار الجامعة الجديدة -الحقوق العينية الأصلية حق الملكية ( -د/ همام محمد محمود زهران -
 م. 2212طبعة –الإسكندرية -للنشر
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 مجموعات ودوريات .-ثالثاً :
 .مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية -مجموعة أحكام النقض -
   1ج 48، س 28مجلة القضاة س -
 –م 2222العدد السابع والثلاثون لسنة  -الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط  مجلة-

 الجزء الثالث .
 م . 2222يوليو 81العدد –جامعة بني سويف -مجلة كلية ا داب  -

 قوانين .-رابعاً :
 م. 1945لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -
 23المعدل بالقانون رقمم ۳۱1۸لسنة  ۳۱رقم  المصري  قانون المرافعات المدنية والتجارية -

 .2227لسنة  71القانون ، و 1999لسنة  15القانون و  م1992لسنة 
 م .1941لسنة    71قانون الوصية في مصر رقم  -
 م بشأن تنظيم الشهر العقارى.1941لسنة  114القانون رقم  -
 م بإحكام الولاية على المال. 1982لسنة  119قانون رقم  -
 المدنية والتجاريةمكرر من قانون المرافعات  44م بتعديل المادة  1992لسنة  23ون رقمالقان-

 المصري .
م ببعض التعديلات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية في القانون 2222لسنة  9القانون رقم  -

 م.1941لسنة  114رقم 
 .م2222لسنة  9رقم  العقاري اللائحة التنفيذية لقانون الشهر  -
مكرر  19صدر وتم نشرة بالجريدة الرسمية العدد  –م 2225لسنة  119قانون البناء رقم  -

   .م  2225مايو سنة  11 أ( في 
 مصادر الكترونية :  -خامساً:

    المكتبة الشاملة - 
.  https://shamela.ws › book 
     المكتبة الوقفية للكتب المصورة -
. books › https://waqfeya.net  
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